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لتحديد أولويات العمل وتأطير الجهود الرامية لتعزيز منظومة النزاهة  عمل توافقي   ألمنهجية ألأولالقسم 
 ومكافحة الفساد 

 . مقدمة.1.1
 المرض الخبيث الذي أصاب بنية المجتمعات وعصف بها على مرّ   هذا لشعوباآفة الدول ووجع  الفساد   
الدول في جهود  انطلقت ألمدمرةآثاره إلى خطورته و  إلىتنبهت الدول  بعد أن تنامى أثره واستفحلف عصورلا

م لعلاج هذا المرض، يمكن أن يقد   اا جذري جماعية في البحث عن حلول له، وهي تعي منذ البداية أن لا حلاا 
على مقد رات  ز  سيسهم في تقويته، ل يُجه   دون تدخلات حقيقية فاعلة المراقبغير أنها أدركت أن الوقوف موقف 

كنتائج  فاا الفقر والبطالةمخلّ  و مقدراتها ومواردها، بذلك مستنزفاا  على اختلاف مستوياتها وتصنيفاتها تلك الدول
 منها. مفرّ حتمية لا 

قدرة الدولة على  تضاءلت هففي ظل وجود .خفاق جهود التنمية وتكريس الفقرالفساد المصدر الرئيس لإعد يُ    
تأمين المساواة وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون، إذ بتحقيق أهدافها التنموية ذات الصلة برفاهية المواطن و 

يقوض ثقة المواطنين و  ،في الدولة التنميةرد المخصصة لتمويل برامج الأعظم من الموا يلتهم الفساد القسم  
  .، ويعيق المنافسة الشريفة والعادلةللأماموسعيها لتحسين مستويات المعيشة ودفع عجلة التنمية  بجهود الحكومة

، الموضوع لبحث "الأمم المتحدة" الدوليّ تنادت الدول من خلال تجمعها  ثار الفسادآلأبعاد و منها  راكاا دإ   
، والتي دخلت حيز التنفيذ 2003م بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية لمكافحة الفساد في العالتنتهي 

 .لمكافحة الفساد هموجّ  الدوليّ لمجتمع ل، لتكون بذلك أول صكوك 2005لعام افي 

، وبعد 2010العام في أ نشأت هيئة مكافحة الفساد  ماا معهااوانسج ةالدوليّ  للتوجهات ةا مواكبفلسطين بدورها و   
، 2014ة لمكافحة الفساد في العام الدوليّ قبولها كعضو مراقب في الأمم المتحدة، استطاعت الانضمام للاتفاقية 

 .الجديد الدوليّ ل انطلاقة جديدة للهيئة بحكم الوضع عضواا كاملاا في هذه الاتفاقية، ما شك  وأصبحت 

 تهمكافحع وتطبيق سياسات وإجراءات فاعلة لوض إلىالحاجة  ظهرتأ والسيطرة عليه محاربة الفسادن إ   
أطلقت  2012ففي العام  اطره، وملاحقة مرتكبيه ومحاسبتهم،بمخ المجتمعيّ رفع الوعي من خلال  لوقاية منهلو 

للأعوام  لمكافحة الفساد، وطنيةا  إستراتيجية -وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد- الإستراتيجيةتنفيذ  أطرافُ 
ثناء أو  ، 1994الفلسطينية في العام  الوطنيّةمنذ تشكيل السلطة  الأولى الإستراتيجيةثة التالية، وهي الثلا

 .2018-2015الثانية للفترة  الإستراتيجيةتنفيذها برزت مجموعة من الاحتياجات التي عالجتها 



5 
 

السعي لإشراك أكبر  من أجلذلت الجهود الكبيرة التي بُ  2018-2015 الإستراتيجيةن تقرير تقييم تنفيذ بي  لقد   
عدد ممكن من المؤسسات المعنية بجهود مكافحة الفساد والوقاية منه، من خلال تنفيذ رزمة من التدخلات التي 

 ملُ ة، وقد نجحت الكثير من هذه الجهود وما زال العالدوليّ من شأنها رفع قيمة فلسطين على خارطة الشفافية 
سرائيلي وما رغم استمرار الاحتلال الإمن الفساد،  خال   لسطينيّ لتحقيق الرؤية الفلسطينية بوجود مجتمع ف ياا جار 

حتلالية الا تهقبضحكام لإو  القدستهويد ب هاستمرار و  ،فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزةللمن تكريس يمثله 
 .عليها

  2005( لسنة 1قانون مكافحة الفساد رقم)بحكم الدور المنوط بها بموجب تسعى هيئة مكافحة الفساد   
رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط ، المتمثل في وتعديلاته

وطنية يؤمن بها ويشترك في  ةتحقيق رؤيلالقيام بمهمتها بكفاءة وفاعلية  إلىتسعى و ، والبرامج اللازمة لتنفيذها
وتتوقع الفلسطينية،  تنفيذها جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيّ 

   في تحقيق مجموعة من الغايات منها:ن تساهم ألتخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي الهيئة من عملية ا

  من  أمر يخص الجميع وهو الأساس لاجتثاث الفسادتعزيز منظومة النزاهة ن أب"شاعة شعار إترسيخ و
عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة  الوطنيّة الإستراتيجيةمن خلال اعتماد " المجتمع الفلسطيني

 تحشد ،اا عام اا المؤسسات التي تدير شأن لجميع ا  ومحفز  ا  موجه ا  مرجعي ا  إطار  2022-2020الفساد 
 . النتائج المرجوةتحقيق وتوجه لمواردها  لأجله

 فيما يخص عدم التسامح مع  الإرادة السياسية العليا تتبناهاالإيفاء بالالتزامات التي  المساهمة في
وأيضاا الإيفاء  "المواطن أولاا" الوطنيّةجندة السياسات أو  ،توجيهات رئيس دولة فلسطين لاسيما ،الفاسدين

 ة وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة. الدوليّ بالاتفاقيات 
  في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد  طارا  لمساءلة جميع المؤسسات المعنيةإ الإستراتيجيةاعتماد

نفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات إبما في ذلك الهيئة والمؤسسة الرقابية ومؤسسات 
 ن تتم المساءلة بناء على مؤشرات ومعايير متوافق عليها بين الشركاء. أالقطاع الخاص، و 

  وتوفير المساندة الفنية والمالية الدولي  العربية الشقيقة والمجتمع من الدول مواقف داعمة حشد وتجنيد 
 .اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة

 في  التشتت والتكرارويبتعد عن التركيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بما يحقق وتوحيد  تأطير
  .ت ذات الأولوية وتحديد المسؤوليةمن خلال التوافق على رزمة التدخلا ،التدخلات ذات العلاقة
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 الالفع   بالنهج التشاركي   الإستراتيجيةعداد إ. 1.2
 من خلالها تاحت الفرصةأ، بر القطاعي على سلسلة من الأنشطةعملية التخطيط الاستراتيجي عاعتمدت   

للمشاركة في تحليل الوضع  ،ةالدوليّ والمجتمع المدني والمؤسسات  ،من القطاع العام والخاص ،لجميع الشركاء
 ةبما يخدم الرؤي ،وتحديد الأولويات في القطاعات المختلفة عبر آليات الحوار وتبادل الأفكار والمواقف والتوافق

 .  "القضاء على الفساد" المشتركة للجميع

 ،الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة إلىعلى عملية التخطيط الاستراتيجي  الإشرافأسندت مهمة   
على رزمة الأنشطة التشاورية حول  للإشرافدت المصادر البشرية من داخل الهيئة ومن خارجها والتي بدورها جنّ 

ساندتها في ذلك لجنة وقد ، لبدء المشاورات مع جميع الأطراف الإستراتيجيةدة عداد مسو  إ و تحديد الأولويات 
  عملت على تنفيذ الأنشطة التالية:والتي  الإستراتيجيةعداد إ على  للإشرافخاصة 

ائق والتقارير المرجعية من الوث بدأت عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال المراجعة الشاملة لمجموعة .1
جندة السياسات ألاقة منها قانون مكافحة الفساد و و ذات العأ

ممية لمكافحة الفساد والاتفاقية الأ"المواطن أولاا"،  الوطنيّة
هيئة مكافحة الفساد من واقع لات المتوفرة ئيحصاوالإ

ة من قبل د  ع  سجلاتها المعتمدة والتقارير والدراسات المُ 
هاز ومجتمع مدني متخصصة وخاصة الجمؤسسات رسمية 

 تذلك تم إلىضافة إالمركزي للإحصاء الفلسطيني، 
 الإستراتيجيةعداد إ ، كما وعملت اللجنة المشرفة على ةمراجعة وثائق ودراسات وتقارير من جهات دوليّ 

على مراجعة عدد من استراتيجيات مكافحة الفساد  عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنيّة
 . التشاركية لإعداد الاستراتيجيات جنبية للاستنارة بأفضل المنهجياتلبعض الدول العربية والأ

هلية معنية في تعزيز أ و  مجموعات نسوية وشبابية وإعلامية ومؤسسات رسمية لقاءات معمقة مععقد  .2
 ،جل التعرف على أولويات العمل في القطاعات والمحاور المختلفةأمنظومة المساءلة ومحاربة الفساد من 

 و الفئة التي يمثلونها.أ ،على مستوى القطاعو أ، مستوى الوطنيّ العلى  سواء  
علان عن بدء المشاورات للاتفاق على أولويات والإ ،عقد ورشة عمل أولية تشاورية لنقاش أولويات العمل .3

فرق عمل تشكيل ا هنتج عن هلية وخاصةأ مؤسسة رسمية و  100يمثلون  ينمشارك 210 العمل بمشاركة
في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة  الوطنيّة لأولوياتاقائمة لوتحديد  ،الأربعة الإستراتيجيةفي محاور 

 الفساد. 

ليها في تحليل إالوثائق المرجعية التي تم الاستناد من 
تقارير التقييم الدورية للاستراتيجيات السابقة  الوضع

ة لمكافحة الفساد الدوليّ وتقارير التقييم الذاتي للاتفاقية 
وتقرير دولة فلسطين لمدى التزامها بتحقيق الهدف 

  2030هداف التنمية المستدامة أ من  16
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محور المشاركة و )محور الوقاية،  في المحاور المتفق عليها متابعة عقد اجتماعات لفرق العمل الأربعة .4
لمساندة  متخصصين( من قبل خبراء وطنيين الدوليّ محور التعاون و نفاذ القانون، إمحور و ة، المجتمعيّ 

 .رق في تحديد النتائج والتدخلات في كل محورالف  
عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  الوطنيّة الإستراتيجيةمن تقرير  الأولىالمسودة  إعداد .5

تحليل الواقع الأهداف والنتائج عبر القطاعية والتدخلات  إلىوالتي تضمنت بالإضافة  ،2022 -2020
 ين. الدوليّ للمشاورات الموسعة مع جميع الشركاء الوطنيين و  اا إطار المطلوبة في كل محور لتكون 

في  في عمانعقدت قليمية إعمل  ورشةالأربعة منها  الإستراتيجيةمشاورات مع الشركاء حول محاور  .6
 شارك فيها خبراءُ  UNDPو ما بين هيئة مكافحة الفساد بتعاون   21/10/2019-19 ما بين الفترة
 إلىن انتهت ردفلسطين والأمن هلي عن القطاع الأ جانب ممثلين إلىن و متخصص ن و ووطني ن و دولي

 .بالإستراتيجيةدرجت لاحظات مهمة أُ توصيات وم
 عبر الوطنيّة الإستراتيجية" اعتماد لغايات ختامية وطنية لعم ورشةتنظيم تم  28/11/2019بتاريخ  .7

من مختلف القطاعات  كافة الشركاءبحضور  "2022-2020 الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز القطاعية
" تم خلالها عرض كامل هليةأ مؤسسات و قطاع خاص، و  ،قطاع عامالممثلة للمجتمع الفلسطيني "

 والمداولات من قبل الحضور. كافة للنقاشجوانبها خضعت أو  للإستراتيجية
على  الحضور وتأكيدات الوطنيّةلورشة ن امثق من توصيات وملاحظات على ضوء ما رشح وانب .8

عبر القطاعية لتعزيز النزاهة  الإستراتيجيةخراج إعداد و إ تم   شموليتها ومحتواها الذي يعبر عن الجميع
    .بشكلها الحالي النهائي 2022-2020 ومكافحة الفساد

 . الإستراتيجيةتقرير  محتويات  .1.3
هداف عملية التخطيط أ  عرضنا من خلالهالمنهجية والذي  القسم الأول إلىبالإضافة  الإستراتيجيةيشمل تقرير   

 من التقريرالقسم الثاني يعرض و  أخرى، أقسام ، أربعة  الإستراتيجيةعداد إ نشطة أعبر القطاعي و  الاستراتيجي
الذي يتناول الوضع الديموغرافي للمجتمع  السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الفلسطينيتقديم حول  "نبذة"

مبررات لعرض و  ،مكونات الحكم والسياسة إلىبالإضافة  ،ومؤشرات الفقر والعمل والصحة والتعليم ،الفلسطيني
وصف للمرجعيات الأساسية لعملية  جانب تقديم إلى ،هداف محاربة الفساد من منظور تنموي واقتصاديأ و 

جندة أو  2030التنمية المستدامة  أهدافاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووثيقة "التخطيط عبر القطاعي 
 . "وتعديلاته 2005 لسنة 1رقم  قانون مكافحة الفسادو  2022 الوطنيّةالسياسات 
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 يسردو  ،الفساد ةمنظومة النزاهة ومكافحبالخاص  لوضعل تحليلا الإستراتيجيةمن الثالث  القسميعرض  بينما  
هة الرامية لبناء منظومة النزا  الوطنيّةللجهود  دفعوتلك التي شكلت عوامل عوامل جذب  تشكلالعوامل التي  هم  أ 

شار ضعاف منظومة النزاهة وتساهم في انتإتي تساهم في الأسباب الرئيسية ال جانب بيان إلى سادالإستراتيجية 
عبر  الإستراتيجيةتنفيذ بهم الأطراف ذات العلاقة أ  تسميةُ  متتوفي نهاية القسم  الفساد في المجتمع الفلسطيني،

هم الإنجازات التي قامت أ جانب ذكر وبيان  إلى ،الإستراتيجيةفي تنفيذ وتوضيح للدور المأمول منها القطاعية 
 بها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. 

على المدى  إليهول الطموح الذي نسعى للوصو  التطلعات والاتجاه العام الإستراتيجيةالقسم الرابع من يعرض و   
ووصف للتغيير المنشود والعمل المطلوب من قبل جميع الأطراف المعنية في تنفيذ  ،"الوطنيّة ةالبعيد "الرؤي
 .الإستراتيجية

عة عرض تدابير التنفيذ وسياسات المتابلسيتم التطرق  الإستراتيجيةخير بهذه والأ القسم الخامسومن خلال 
 .والتقييم ومؤشرات قياس الأداء

 

 

 

 

  النزاهة ومكافحة الفساد منظومةبالحدود والمفاهيم المرتبطة  القسم الثاني، نبذة:
 . السياق العام للمجتمع الفلسطيني 2.1

الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من  العربي الوطن فلسطين جزء من   
يعتمد على التعددية ظام الحكم في فلسطين ديمقراطي نيابي الأمة العربية، ون
انتخاباا مباشراا من قـبل  الوطنيّةوينتخب فيه رئيس السلطة  ،السياسية والحزبية

، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني ،الشعب
 فيه تخضع س الحكم في فلسطين والذي القانون أسا مبدأ سيادةلوفقا  وذلك 

 أيللقانون دون  جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص

دولة 
فلسطين

37.7%

أراضي 
1948

12.0%

الدول 
العربية 

44.8%

الدول 
الاجنبية 

5.5%

حسب مكان سكنهم الفلسطينيينتوزيع   
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 .1تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة

في دولة فلسطين  امقيم  4,915,349 -حوالي نسمة منهم 13,050,268 -حوالي يبلغ عدد الفلسطينيين   
في المحافظات  1,961,406 -حواليفي المحافظات الشمالية و  2,953,943)

حيث شكلت  نه مجتمع فتيّ أب بشكل عاميوصف المجتمع الفلسطيني و  ،الجنوبية(
حصائيات إسن الخامسة عشرة وفق  دون ن هم نسبة عدد مواطني الدولة ممّ 

نسبة  ماأ ،%38.5 -حوالي 2018عام الحصاء المركزي نهاية جهاز الإ
أي ما % 23نحو  فقد بلغت (  في فلسطيناا عام 29-18من عمر الشباب )

الفلسطينية التي  الأسرمليون شاب وشابة، وبلغت نسبة  1.13 همجموع
 4.8)فرداا  5.1 الأسرةبلغ متوسط حجم بينما  %،15 -حوالي يرأسها الشباب
سنة للرجال  72.7 -العمر حوالي متوسطوبلغ  ،في غزة( 5.6في الضفة، و

سرهن أعالة إ تنامي دور النساء في  إلىحصائيات وتشير الإ ،سنة للنساء 75و
، حيث بلغت %10.0 -حوالي 2017لعام  النساء في المجتمع الفلسطيني تعيلهاسر التي نسبة الأ حيث بلغت

 .  2017% في قطاع غزة للعام 9.4% مقارنة 10.4هذه النسبة في الضفة الغربية 

 10,715.9مليون دولار منها  13,686.4حوالي )بالأسعار الثابتة(  2017 الناتج المحلي الإجمالي للعامبلغ   
نصيب الفرد من الناتج  وكان ،المحافظات الجنوبيةفي مليون  2,970.4و ،لمحافظات الشماليةفي ا مليون 
المحافظات في  $4,154.2) $3,072.4)بالأسعار الثابتة(  لي الإجمالي )بالدولار الأمريكي( لذات العامالمح

وبلغت قيمة إجمالي الدين العام على فلسطين نهاية عام  ،2(في المحافظات الجنوبية $1,582.2و  الشمالية
، 2018% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 16مليون دولار أمريكي وهذا يشكل حوالي  2,370 حوالي 2018

مليون دولار أمريكي.   12,227حوالي  2018وبلغت قيمة إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال عام 
 . 3% من إجمالي الودائع71وتُشكل ودائع الأشخاص المقيمين في فلسطين حوالي 

مليون دولار  4,370.1منها  أمريكيمليون دولار  4,643.5بلغت قيمة النفقات الجارية والرأسمالية للحكومة   
جمالي نفقات إ لغب بينمامليون دولار نفقات رأسمالية،  273.4نفقات جارية و

                                                           
 القانون الأساسي الفلسطيني  1

 فلسطين  –م الله را. 2018م في أرقا سطين. فل2019، حصاء الفلسطينيلإجهاز المركزي لال 2

 فلسطين. -الله رام   .2018أداء الاقتصاد الفلسطيني، .  2019 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 3

بالدينار الأردني في  الفرد الشهري متوسط إنفاق 
  فلسطين

 



10 
 

% تعويضات العاملين والمنافع الاجتماعية والتي بلغت 46.6مليون دولار حوالي  4,190.1الحكومة المركزية 
 ما الحكم المحلي والممثلأ نفقت على بنود أخرى،أُ % والباقي 19.8واستخدام السلع والخدمات  %25.7نسبتها 

مليون دولار خلال العام  458.2 حوالي ن المشاريع فقد بلغت قيمة نفقاتهفي البلديات والمجالس القروية ولجا
إيرادات %  90.8) 2018لعام  مريكيأمليون دولار  4,453.2بينما بلغت قيمة الإيرادات الحكومية  ،2018

 من %15 المنح والمساعدات الخارجيةبلغت نسبة  كما ،(المحلي مالحكإيرادات % 9.2الحكومة المركزية، و
 . 4الإيرادات الحكومية جماليإ

 حوالي 2017 في العام للأسرةنفاق النقدي الشهري متوسط الإ غبل
غزة(، حيث بلغت نسبة  556ضفة،  1,143.6ردني )أدينار  934.9
لنقدي على غير الطعام ا الإنفاق% ونسبة 30على الطعام  الإنفاق

النقدي على التحويلات النقدية المدفوعة  الإنفاقونسبة ، 55%
كما بلغت نسب الفقر بين   ،%15وضرائب ونفقات غير استهلاكية 

، 2017الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسر في فلسطين لعام 
الفقر المدقع  ةغزة( بينما بلغت نسب%  53ضفة، %  %14.9 )29.2
  5غزة(% 33.8ضفة و% %5.8 )16.8

نها تلقت أ% من الأسر أو أحد أفرادها في فلسطين  31.1أشارت   
، 6% من أسر قطاع غزة68.6ربية، وة الغ% من أسر الضف 9.7، وذلك بواقع 2018مساعدات خلال العام 

هي  2018% من المساعدات التي تلقتها الأسر في فلسطين خلال العام 38.4 إلى أنسر شارت الأأحيث  
% من 35.0 إلى أنّ ضاا أيسر شارت الأوأ%(. 26.2مساعدات غذائية، تليها المساعدات النقدية بواقع )

نروا(، فيما احتلت وزارة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأعدات التي تلقتها كان مصدرها وكالة غوث المسا
 %. 24.5التنمية الاجتماعية المصدر الثاني للمساعدات، بنسبة 

بلغت عند  بينما 98.3 حوالي 2017سنة فأكثر( للعام  15بلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الرجال )  
% ونسبة الفلسطينيين 23.4نهوا المرحلة الثانوية أوبلغت نسبة الفلسطينيين الذين  %،95النساء لنفس السنة 

                                                           
 فلسطين -الله رام   .2018البيان الصحفي لمالية الحكومة العامة،  ،و وزارة المالية والتخطيط الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 4
5

 فلسطين  –م الله را. 2018م في أرقا سطين. فل2019، حصاء الفلسطينيلإجهاز المركزي لال 

 .فلسطين –رام الله  النتائج الأساسية. -  2018الظروف الاجتماعية والاقتصادية،  مراقبة مسح .2019 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 6
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كما بلغ عدد المعلمين والمعلمات في الحكومة للعام  %،17.3فأعلى  البكالوريوسالذين حصلوا على شهادة 
كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين % معلمات، 58.1منهم  ةومعلم اا معلم 39026 حوالي 2018-2017اسي الدر 

 طالب وطالبة.   ألف 211.3الجامعات والمعاهد والكليات لنفس العام ب

ســنة فأكثر  15بأن نســبة القوى العاملة المشــاركة في فلســطين للأفراد  2018نت نتائج مســح القوى العاملة بيّ   
نســـــبة مشـــــاركة الذكور في القوى العاملة من  إلى أنوقد أشـــــارت النتائج   %،46.4قد بلغت  2018في العام 

العاملة %، بينما بلغت نســـــــــبة مشـــــــــاركة الإناث في القوى 71.5مجموع الذكور ضـــــــــمن ســـــــــن العمل قد بلغت 
فقد  ؛2018نســـــبة القوى العاملة المشـــــاركة على مســـــتوى المنطقة عام إلى أن شـــــارت النتائج أكما ، 20.7%7

الذين  % من مجموع الأفراد46.1عاملة المشــــــاركة في الضــــــفة الغربية قد بلغت أن نســــــبة القوى البينت النتائج 
بلغت نســــــــــــــبة القوى العاملة  بينما % للإناث17.6% للذكور مقابل 73.7ســــــــــــــنة فأكثر بواقع  15 بلغوا عمر

 غ معدل البطالة للأفرادبل بينما % للإناث25.7% للذكور مقابل 67.8% بواقع 46.9المشاركة في قطاع غزة 
 % للإناث(. 51.2، % للذكور25.0% ، ) 30.8كثر في فلسطين أسنة ف 15 الذين بلغوا عمر

ات ئيشارت الإحصاأ% كما 79 حوالي 2017فلسطين في العام  المؤمن عليهم صحياا في الأفرادبلغت نسبة   
صعوبة الحركة ملحوظ في نسبة % من السكان لديهم صعوبة واحدة على الأقل مع ارتفاع 6ن أ إلىيضاا أ
الذين  فرادن نسبة الأأو  ،%96لك خط هاتف نقال على الأقل سر الفلسطينية التي تمتبلغت نسبة الأُ و  %(،3)

سر الفلسطينية % من الأ65ن أو  ،%89بلغت  اذكي او هاتفأ اخلويّ  اكثر يمتلكون هاتفأسنة ف 18 بلغوا عمر
كثر الذين استخدموا أسنة ف 18 الأفراد الذين بلغوا عمربلغت نسبة في المنزل، في حين  للإنترنتلديها خط نفاذ 

 .8% في غزة57% في الضفة و69% بواقع 64الانترنت من أي مكان في فلسطين 

القدس، بيت لحم، في الضفة ) 11منها  ،محافظة 16ت( يبلغ عدد الوحدات الإدارية في فلسطين )المحافظا
 في قطاع غزة 5( وطوباسو ، ريحا والأغوارأ،لكرم، جنين سلفيت، قلقيلية، طو الخليل، رام الله والبيرة، نابلس، 

 407 حوالي 2015كما بلغ عدد الهيئات المحلية في العام  ، ورفح(،خان يونس، غزة، الوسطى، )شمال غزة
 .هيئة محلية 

                                                           
 2018الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة،   7
  يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019\7\11 بتاريختقرير صدر  . 8 
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زل زالت إسرائيل تستعمر الضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة وتع ما
  زالت سياساتها في مصادرة مدينة القدس عن الضفة الغربية، وما

 على الحدود والموارد الطبيعيةوالسيطرة الأراضي وتوسعة الاستيطان 
جانب  إلى ،مستمرة والبحر (جـ) ةوخاصة المياه والمناطق المسما

توريد المياه والطاقة للسكان و إيرادات الجمارك والمقاصة تحكمها في 
 في الضفة وقطاع غزة.

لقى بظلاله على واقع مؤسسات الدولة أ ،الاستعمارية المتناميةالاحتلالية وتوسعاتها سرائيل إن استمرار سياسات إ
عمال أ ما قامت به من  سياسات فيال تلك وتجلت .داء العاملها الضعف والتراجع في الأ   باا مسبّ   ،الفلسطينية

على قدرة مؤسسات  مباشر   سلبي   ثر  أما كان له من المقاصة  المتأتيةنية يطالدولة الفلس لأموال ومصادرة ةصنقر 
لاسيما تلك المتعلقة بتقديم الخدمات  ،كل المجالاتصعدة و ية على القيام بمهامها على كل الأالدولة الفلسطين

دمات في مؤسساتها المعهود لهم بتقديم تلك الخ في ظل عدم تمكنها من دفع كامل رواتب العاملين ،للمواطنين
   .وفي مقدمتها الصحة والتعليم

 ،خذة في التوسعالآ سرائيليةطماع الإللسياسات والأمريكية المنحازة بالمطلق ن المواقف الأإف ،السياقذا هفي و   
 إلى الأمريكيةالسفارة  القاضي بنقل الأمريكيةدارة وموقف الإ ،فيهاالاستيطان و راضي مصادرة الأ من خلال

بوقف المساعدات  خرى التي اتخذتالأوقراراتها  ةالدوليّ القدس في انتهاك صارخ لكل المبادئ والقرارات والمواثيق 
 مؤسسات الدولة على ثرت سلباا أ جميعها شكلت عوامل  واقف والقرارات المنحازة، وغيرها من الم ،للفلسطينيين

   .طنية تعزز النزاهة وتكافح الفسادمنظومة و  إلىوالوصول  للإصلاحادفة هوتشتيت مبادراتها ال بإضعافها

بالقضاء على  2030الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة تصدر   
سنة  18من حيث الأولوية عند الأفراد في فلسطين ) ،الأولىالفقر المرتبة 

 2030لأهداف التنمية المستدامة  الأولىفأكثر( في ترتيب الأولويات الست 
% 81بة % من الأفراد، كما احتل التعليم الجيد المرتبة الثانية بنس86بنسبة 

أما المرتبة الثالثة فكانت للهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه  ،من الأفراد
اعتبروا الصحة سنة فأكثر( في فلسطين  18% من الأفراد )80ن إحيث 

 . 9ولويةأ

                                                           
 فلسطين. –ه .  رام الل2019. مسح توجهات المواطنين حول الأولويات الوطنية في إطار أجندة التنمية المستدامة، 2019للإحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي  9
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دارة وتنظيم مجمل قضايا وشؤون الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية إشراف و الإ مسؤولياتل مهام و تُوك    
ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من الوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية مجموعة  إلى والسياسية والمدنية

جانب  إلىحكومية خرى غير أمؤسسات و والشركات المساهمة العامة 
 ،الغوث لتشغيل اللاجئين والنقاباتوكالة و منظمات المجتمع المدني 

تباشر مجموعة من المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة و 
يوان الرقابة والمجلس التشريعي والجهاز القضائي ود الفلسطينية

عمالها على المؤسسات التي تدير الشأن العام وذلك الإدارية والمالية أ 
 لة. ءمن خلال سلسلة من أدوات الرقابة والمسا

  ضرورة لتحقيق التنمية والرفاهالقضاء على الفساد  .2. 2
ع من الآثار الضارة ر يترتب عليه نطاق واسالفساد وباء غاد   إن"

 إلىقراطية وسيادة القانون، ويؤدي ض الديمفهو يقوّ  في المجتمعات،
نسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية ارتكاب انتهاكات حقوق الإ

التهديدات ن الجريمة المنظمة وغير ذلك م شيوعويتيح  ،الحياة
وتوجد هذه الظاهرة الخبيثة في جميع  ،ي لازدهار الأمن البشر 

ن آثارها في العالم إلا إ -ها وفقيرهاكبيرها وصغيرها، غنيّ -البلدان
غير  الفساد بالفقراء بصورة ويضرّ  ،كثر ما تكون تدميراا أالنامي 

متناسبة بتحويل الأموال المعدة للتنمية وتقويض قدرة الحكومة على 
تثمار التحيز والظلم ويثبط الاس إلىتقديم الخدمات الأساسية، ويؤدي 

والفساد عنصر رئيسي في تدهور الأداء  الأجنبي والمعونة الأجنبية،
  10الفقر" وعقبة كبرى في طريق التنمية وتخفيفالاقتصادي 

ن تمارس أو تجارة وبالنتيجة لا تستطيع أو معملا  أمصنعا   ن تبني  أكان الفساد منتشرا  لا يمكن  إذا".....
  2018كانون الأول  8 عملك، فقررنا أن يكون هناك محاربة للفساد"...رئيس دولة فلسطين،

                                                           
 .من تصدير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان 10

 فسادا  لغايات تطبيق هذا القانون:يعتبر 

الرشوة المنصوص عليها في قوانين .1
 .العقوبات السارية

الاختلاس المنصوص عليه في قوانين .2
 .العقوبات السارية

التزوير والتزييف المنصوص عليها في .3
 .قوانين العقوبات السارية

استثمار الوظيفة المنصوص عليها في .4
 .قوانين العقوبات السارية

الائتمان المنصوص عليها في ساءة إ.5
 .قوانين العقوبات السارية

اون في القيام بواجبات الوظيفة هالت.6
المنصوص عليها في قوانين العقوبات 

 .السارية
غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد .7

المنصوص عليها في قانون مكافحة 
 .الساري الإرهابغسل الأموال وتمويل 

 .الكسب غير المشروع.8
 .بالنفوذالمتاجرة .9

 .ساءة استعمال السلطةإ.10
قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة .11

 .التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً 
علان أو الإفصاح عن استثمارات عدم الإ.12

تضارب  إلىأو ممتلكات أو منافع تؤدي 
في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة 
تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق 
منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة 

 .للممتنع عن إعلانها

 .إعاقة سير العدالة.13

 الفساد مكافحة قانون  في 1 المادة نصت
2005 لسنة 1 رقم  
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القضاء سيما لا هداف التنمية المستدامةأ تحقيق جميع تهدد  ،الفساد مشكلة عالمية متشابكة الأسباب والجذور
 ،السكن الملائم روتوفي ،والمياه النظيفة ،والطاقة ،والتعليم ،والرقي في تقديم خدمات الصحة ،والجوع ،على الفقر

 لإعدادذلك تداعت الدولة  ولأجل ئات المستضعفة،وحماية جميع الف ،نوتحقيق العدالة بين الجنسي ،وحماية البيئة
منها لما يترتب  دراكاا إ ،ن أالوحيد في هذا الش يوالتي تعتبر الصك الدول ممية لمكافحة الفسادالأتفاقية الاقرار إو 

 :وانعكاسات تتجلى فيثار آفة الفساد من آعلى تنامي 

 المديونية  إلى الدولة وتعريض ،يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بشكلضعاف موارد الدولة إ
كما  ،وممتلكاتهمن والحفاظ على كرامتهم من المواطنيألاسيما مهمة والتقصير في القيام بمهامها 

  .هداف التنمية المستدامةأ ق مجمل ويضعف مساهمة الدولة في تحقي
 الأخلاقية التي بناها  تهمنظوموتهدد الاجتماعي  هتماسكتضعف  التي القيم السلبية في المجتمع انتشار

 دولته. على نسانيته و إ  للحفاظ على 
  سيل الأموال والإرهاب والجرائم الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها غ منها، المنظمة لاسيما الجريمةانتشار

 والاستبداد.  والاحتكار
 القضائي قراطي في الدولة وخاصة المناط بها ضمان سيادة القانون كالجهاز ركان النظام الديمأضعاف إ

  والنيابة. والبرلمان
 صحاب رؤوس أن من و فالمستثمر ثمار في الاقتصاد الوطني تقويض جهود الدولة الرامية لتشجيع الاست

موالهم ألاستثمار رؤوس منة آيبحثون على الدوام عن بيئة  ،جانبالأ أو الوطنيون منهمسواء  موالالأ
  .افيه

 وخاصة للمؤسسات الاقتصادية الناشئة والمنافسة بداعات الاقتصادية وقتل المبادرة والإضعاف المؤسسإ 
 يقودها الشباب، حيث يصعب عليهم منافسة الفاسدين في المجتمع. لاسيما تلك التي 

 المرتكزات الأساسية لمكافحة الفساد . 2.3
-تمكين-) مواطنة 2022-2020عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  الوطنيّة الإستراتيجيةترتكز 

في مجال  الوطنيّة للرؤيةطاراا عاماا إوالتي شكلت  ،الوطنيّةة و الدوليّ على مجموعة من المرجعيات  صلاح(إ
 .لمطلوبة لتحقيق النتائج المرجوةمكافحة الفساد وحددت محاور التغيير والتدخلات ا

 ت عُدالفساد والقضاء عليه لم  ن محاربةأعلى تؤكد والتي : ( UNCACمم المتحدة لمكافحة الفساد )اتفاقية الأأ 
، ومن غير الممكن أن يتحقق ذلك دون تضافر ؤولية جماعية تقع على كاهل الدولمس يه وإنما مسؤولية فردية



15 
 

الحكومية ومنظمات المجتمع بحيث يشمل القطاع العام والخاص والمنظمات غير  الأطراف في الدولة كلجهود 
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآلية التي لها وزن وطابع الزامي وينبغي على  ،المدني والمحلي

 . الدول الالتزام بما ورد فيها من أحكام ونصوص إلزامية مع ترك الخيار لها في النصوص الطوعية أو الاختيارية

وأربعة فصول تتعلق  ،أربعة منها تشمل الأحكام الأساسية في مكافحة الفساد ؛تتكون الاتفاقية من ثمانية فصول
الجوهرية المواد ذات العلاقة تشمل الفصول و  ،الأحكام العامة والمساعدة التقنية وآليات التنفيذ والأحكام الختاميةب
 جودات. و واسترداد الم الدوليّ نفاذ والتعاون التدابير الوقائية، والتجريم والإب

مجموعة من السياسات والممارسات الوقائية التي تحد من حكام الاتفاقية أتشمل  يخص التدابير الوقائيةفيما   
وتعميم  ،وإيجاد هيئات وقائية لمكافحة الفساد ،العامممارسة الفساد في المجتمع كسياسات التوظيف في القطاع 

كما  ،وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ،نات السلوك للموظفين في القطاع العاممدوّ 
 ،دارة العامةالشفافية والمساءلة في مسائل الإ تطلب الاتفاقية من الدول وضع مجموعة من التدابير الوقائية لتعزيز

ثل السلطة لقطاع العام موضع متطلبات وشروط وقائية معينة لاسيما في المجالات ذات الأهمية القصوى في او 
يضاا سلسلة من التدابير أتشمل التدابير الوقائية كما و  ،إدارة الأموال العامةلمشتريات العامة، و ، واالقضائية

والحد من ضلوع القطاع الخاص في الفساد وسياسات تضمن  ،الخاصة باستقلالية القضاء وأجهزة النيابة العامة
 .ة في جهود مكافحة الفسادالمجتمعيّ المشاركة 

شكال الفساد أمواد التي تغطي مجموعة عريضة من من ال اا عدد فقد شمل ،نفاذ القانون إفصل التجريم و  أما  
 ،ةالدوليّ وموظفي المؤسسات  ،والأجانب المحليينالموظفين العموميين  ةمنها رشو  ؛وأساليب محاكمتها وردعها

وغسل عائدات  وإخفاء ،والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف ،و تسريبهاأو تبديدها أواختلاس الممتلكات 
 أيضاكما وتناول  ،رتكب في دعم الفساد بما في ذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالةالجرائم التي تُ الفساد، و 

  .غين عن شبهات الفساد والشهود والضحايا والخبراءضرورة حماية المبلّ  
عزيز ت إلىالتي تهدف  الدولي  التعاون بالأحكام ذات العلاقة مجموعة من بالفصل الرابع من الاتفاقية وجاء   

هذا  نتضمّ كما و  قوانينها تسمح بهذا التعاون، نّ أتضمن الدول  ن  أو  ،ل الجنائيةالتعاون بين الدول في المسائ
والتعاون  ،ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة ،تسليم المجرمينبمواد لها علاقة  الفصل

فقد تم  يضاا أ لهذا الفص لومن خلا المشتركة وأساليب التحري الخاصة، والتحقيقات ،نفاذ القانون إفي مجال 
  . التدابير اللازمة والتي من شأنها أن تدعم تعقب وتجميد وحجز ومصادرة عائدات الفسادتناول 
التي تعتمد على خاصة للدول الفقيرة  ،لأهميته استرداد الموجوداتلتناول موضوع مس االفصل الخص صّ وقد خُ 

هذا تضمن جرائم الفساد المختلفة، ويوالدول التي تنتشر فيها  ،ة في تحقيق أهدافها الإنمائيةالدوليّ المساعدات 
دات مع المحافظة على الجوهرية التي تضع تدابير وآليات محددة للتعاون بغرض استرداد الموجو  حكامالفصل الأ
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، وتلك الأحكام من ظروف خاصة في ظلن لها ما يبررها ن يكو أجراءات الاسترداد التي يمكن إالمرونة في 
المسؤولين عن ارتكاب أفعال الفساد  إلىشأنها أن تدعم جهود الدول لمعالجة آثار الفساد من خلال إرسال رسالة 

لإخفاء الأصول غير المشروعة في ظل وجود تعاون دولي قائم على استرداد عائدات  بأنه لن يكون هنالك مكان  
 .الفساد

، ٢٠١٤نيسان/أبريل من العام  2( في UNCACاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ) إلىانضمت فلسطين  
ودخلت حيز التنفيذ في شهر أيار من العام نفسه، ويفرض التوقيع على الاتفاقية العديد من الجوانب التي 

كالعمل على مواءمة التشريعات والسياسات والإجراءات الخاصة بمجال تعزيز  ،الإستراتيجيةاستجابت لها هذه 
اتخاذ التدابير الوقائية لتحصين بيئة  إلىإضافة  المذكورة،نود الاتفاقية النزاهة ومكافحة الفساد مع أحكام وب

الملاحقة والتجريم ومنع و ، الدوليّ تعزيز التعاون و  ،ومنع الإفلات من العقاب ،المؤسسات العامة من الفساد
 الإفلات من العقاب وغيرها.  

 الوطنيّة للإستراتيجية اا أساسي اا مرجع 2030هداف التنمية المستدامة أ تشكل : 2030هداف التنمية المستدامة أ
مكافحة الفساد تساهم في تحقيق معظم  نظرا لأن 2022-2020عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

من أهداف التنمية المستدامة  16الهدف على مكونات  الإستراتيجيةبشكل خاص تستند و ولكن  ،الأهداف
توصيات  على خاصبشكل  الإستراتيجيةو تستند ، والعدل والمؤسسات القوية"الذي ينص على "السلام  2030

 . 2018مجلس الوزراء الفلسطيني في العام بتشكيله  الذي قام 16الفريق الوطني للهدف 

النزاهة ومكافحة الفساد  ةالمرتبطة بمنظوم 16تحقيق غايات الهدف  إلىللمساهمة  الإستراتيجيةتسعى    
 ،دارة المال العامإو  ،داء المؤسسات العامةأ( من حيث تعزيز الرقابة على 16.10، 16.6، 16.5، 16.4)

والمساهمة  ،فلات من العقابوالمساهمة في منع الإ ،وملاحقة قضايا الفساد ،وتطوير أدوات المساءلة والرقابة
نية القضاء والمؤسسة الأم اركان العدالة بما فيهأتقلالية وحيادية وفاعلية ونزاهة في الرقابة على أداء وتعزيز اس

 والمؤسسات الرقابية الرسمية.

داف، يتقاطع مع باقي الأه كونه حقلاا لتأتي أهمية هذا الهدف من أهمية موضوع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة    
يتطلب تضمين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة  2030هداف التنمية المستدامة أ ضمن  هدف تنمويّ   أيّ  بمعنى أنّ 

 في كافة الأهداف. 

 الوثيقة السياساتية ،2022-2017 الوطنيّةجندة السياسات تعتبر أ: 2022-2017 الوطني ةأجندة السياسات 
ط القطاعية وعبر وهي الموجه الأساسي لخطة التنمية الفلسطينية ومكوناتها من الخط ،العليا لدولة فلسطين
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: 2022-2017 الوطنيّةأجندة السياسات  2016أقرت الحكومة الفلسطينية في كانون الأول قد و  ،القطاعية
الخطط القطاعية جندة وأصدرت من خلال مكتب رئيس الوزراء، تبعها إقرار ، وقد أعدت هذه الأالمواطن أولا  

وتمثيل من بعض منظمات ات الحكومية وهيئات الحكم المحلي وعبر القطاعية المنبثقة عنها بالتعاون مع المؤسس
 3خطة قطاعية و 18تم وضع  حيث ،ين في مجال التنميةالدوليّ المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء 

 خطط عبر قطاعية. 

المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية  الوطنيّةجندة السياسات أيات و ولأسياسات و  إلى الإستراتيجية استندت
وبشكل خاص الأولوية الخامسة: الحكومة الفعّالة )السياسة التاسعة: تعزيز المساءلة والشفافية(  ،والمساءلة

جندة المحور الثاني في الأ يضاا علىأ الإستراتيجيةكما تستند  ،فاءة وفعالية إدارة المال العام(السياسة العاشرة )كو 
الرابعة )الحكومة المستجيبة للمواطن( وكل من  الوطنيّةولوية تحسين جودة الخدمات العامة(، والأ)الإصلاح و 

سياساتها السابعة )تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن وإصلاح قطاع الحكم المحلي وإعادة هيكلة الهيئات 
 لارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطــن(.المحلية( والسياسة الثامنة )ا

تعريف الفساد  إلىبشكل أساسي  الإستراتيجيةتستند : وتعديلاته م2005( لسنة 1قانون مكافحة الفساد رقم )
ن لأحكام يالخاضع ت( والتي حدد2والمادة ) ،شكال الفسادأ( من القانون والذي تم فيه تحديد 1) المادة بموجب

 الوزراءمجلس  وأعضاء   رئيس  و  ،للرئاسةالمؤسسات التابعة  ه، ورؤساء  يومستشار  الدولة رئيس   شملتفالقانون 
 رؤساء  و ، السلطة القضائية والنيابة العامة أعضاء  ، و وأعضاء المجلس التشريعي رئيس  ، و في حكمهم ومن  

 وأعضاء   ورؤساء   نيوالمحافظ ،إن وجدت إدارتهامجالس  وأعضاء  والعسكرية المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية 
رجة د  غل وظيفة مُ ن بقرار من جهة مختصة لشا ينيّ ع  ن المُ يعامن اليالموظففيها، و ن يوالعامل المحليةمجالس الهيئات 

أياا كانت طبيعة تلك  الحكوميةالوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر  في نظام تشكيلات
 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، و في حكمهم ومن  الدبلوماسي وأعضاء السلك  اهاسمّ مُ أو  الوظيفة
ة، في الشركات غير الربحيّ ن يالمساهم، و مساهماا فيها من مؤسساتها التي تكون الدولة أو أيّ  فيهان يوالعامل
رؤساء وأعضاء مجالس ، و نيوالمصفّ  الدائنينووكلاء  نيالقضائيوالحراس  والخبراء نيمكّ ح  المُ ، و ن فيهايوالعامل

وبالاستقلال المالي  المستقلةالاعتبارية  إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية
 منها، حتى وإن لم تكن   ن في أيّ يفي حكمهم، والعامل ومن   والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية،

 أيّ و ، ن بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم بهيوالأشخاص المكلف ،تتلقى دعماا من الموازنة العامة
والقضائية، وأي والتنفيذية  التشريعيةمن مؤسسات الدولة مؤسسة شخص غير فلسطيني يشغل منصباا في أي 

أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو  عمومي أو منشأة عموميةشخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز 
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وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من  يمسؤول، و مؤسسة ذات طابع دوليل
 ن فيها.يوالعامل للدولة الموازنة العامة

 
 

  الجميع للتصدي للعوائق والقضاياالاستفادة من تجارب ومقدرات و القسم الثالث، تحليل الوضع، 
 . إنجازات وتجارب وطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد 3.1

 ال تعزيز الحكم الرشيد في فلسطينفي مج هاجهود   ة الثالثةلفيّ ول من الأالعقد الأ أوائلفت دولة فلسطين في كثّ   
وتعزيز  للفساد، ةرافض ونشر ثقافة مجتمعية ،الفلسطينيةعبر إقرار منظومة تشريعية وبناء وتطوير المؤسسات 

ساهمت هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات  قدف، بلاغ عنهفي رصد الفساد والإ المواطندور وتفعيل  ،سيادة القانون 
في  الدوليّ دولة فلسطين ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من رئيس دولة فلسطين ورؤساء الحكومات والمجتمع 

كان ة، المجتمعيّ نفاذ القانون والمشاركة إ على مستوى و  ي،السياستحقيق مجموعة من الإنجازات على المستوى 
 أهمها:  من  

قانون التشريعات  تلك همأومن نفاذ القانون، إوهيئات الرقابة و  دارت عمل مؤسساتأ. سن التشريعات التي 1
( لسنة 15دارية رقم )ديوان الرقابة المالية والإ جانب قانون  إلى، وتعديلاته 2005 لسنة 1رقم  مكافحة الفساد

 .....2007( لسنة 9موال رقم )وقرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأ، وتعديلاته 2004

. إصدددار مجموعة من التشددريعات القانونية التي تضددمنت تدابير وقائية وإجراءات محددة من شددأنها تعزيز 2
 1998( لســـــــنة 7هم هذه القوانين، قانون تنظيم الموازنة والشـــــــؤون المالية رقم )أ ومن الحاكمية ومنع الفسددددداد: 

بشــــأن قانون الشــــراء العام  2011( لســــنة 15وتعديلاته والأنظمة المالية الصــــادرة بمقتضــــاه، وقرار بقانون رقم )
، شـــأن المصـــارفب 2010( لســـنة 9وقرار بقانون رقم ) ،والذي تم بموجبه إنشـــاء أول هيئة مســـتقلة للشـــراء العام

 2013لسنة  7قرار بقانون رقم وال، 2018 في سنةوالذي تم  2005لسنة  1تعديل لقانون مكافحة الفساد رقم و 
   ودائع والأنظمة الصادرة بمقتضاه ...........بشان المؤسسة الفلسطينية لضمان ال

الحكومات المتعاقبة  تاعتمد، حيث لتخطيط طويل ومتوسط المدى يستهدف الإصلاح والتنمية.  جهود وطنية 3
، الإدارة العامة  والخدمة المدنيةالمؤسسات وتعزيز  إصلاحمجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي ساهمت في 

م بالمصادقة على الإطار العام لخطة الإصلاح في  2004( لسنة 173قرار مجلس الوزراء رقم )مثال ذلك 
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 الوطنيّةجندة السياسات أو ( 2010-2008والتنمية ) الإصلاحخطة و مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية 
2017-2022 ...........  

ما  2018وحتى نهاية العام  2011تلقت الهيئة منذ العام ،  . متابعة الشكاوى والتبليغ عن شبهات الفساد4
أحيل للتحقيق  ،في دائرة اختصاص الهيئة تكنلم  اا،شكوى وبلاغ 1133، منها اتوبلاغ اوى شك 3210مجموعه 

حالتها إ تقضية، تم 171حيل منها لمحكمة جرائم الفساد أو شكوى وبلاغ،  395مكافحة الفساد  من خلال نيابة
 قضية فقط.   23قضية كان حكم البراءة لصالح  112 حكاماا فيأ د والتي أصدرتاسلمحكمة جرائم الف

مليون  86 والتي بلغت حتى نهاية العام الجرمية المحكوم بها من قبل القضاء الفلسطيني المتحصلات. 5
 227و إماراتيرهم د ملايين 9 إلىل إسرائيلي، إضافة كمليون شي 22، وأمريكيمليون دولار  52و أردنيدينار 

 43 إلىالغرامات المحكوم بها على المدانين بقضايا جرائم الفساد التي وصلت  إلىإضافة  جنيه مصري، ألف
 .شيكل ألف 600و دينار ألف 431مليون دولار و

ألف إقرار  49أكثر من  2018-2012استلمت الهيئة من قبل المكلفين خلال  حيث الذمة المالية إقرارات. 6
 الهيئات المحلية والجمعيات...من مؤسسات ووزارات حكومية، وموظفين عسكريين، وأعضاء وموظفي 

ة المقدمة من أطراف تنفيذ المجتمعيّ برامج التوعية في فقد وصل عدد المشاركين  ةالمجتمعي  لتوعية ا.7
عداد كبيرة شاركت أ  إلىمشارك بشكل مباشر، إضافة  ألف 145 هما مجموع 2018-2012خلال  الإستراتيجية

 ةطراف مشاركأعلام والتدريب واللقاءات والمسابقات التي نفذتها الهيئة و غير مباشر في برامج التوعية والإ بشكل
منها  مختلفة شكالاا أاتخذت  نشرة 40من  أكثر إصداروتم لمكافحة الفساد،  الوطنيّة الإستراتيجيةفي تنفيذ 
 ومنشورات توعوية.  ،وراق عملأو  ،ومواد تدريبيةدراسات، 

ة المجتمعيّ ظهرت خلال الأعوام الثلاث الماضية العديد من المبادرات  فقد، . توسيع دور المجتمع المدني8
لمكافحة الفساد، كان أبرزها تشكيل مجموعة من الائتلافات  الوطنيّةالتي ساهمت بشكل ملحوظ في الجهود 

على صعيد  مكافحة الفساد مبادرات ترتبط بقضاياطلقت أالتي هلية من عشرات المنظمات الأ كونةوالشبكات المُ 
 ،والفريق الأهلي لتعزيز شفافية الموازنة العامة ،الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء :مثلة على ذلكمن الأو  وطني،

في المحافظات الجنوبية ة المجتمعيّ جهود منظمات المجتمع المدني الرامية لتعزيز منظومة المساءلة  إلىبالإضافة 
وعقد  ،ةالمجتمعيّ تمكين المجموعات الشبابية والمحلية من تنفيذ العديد من المبادرات  إلىضافة إ، )قطاع غزة(
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جلسات المساءلة والاستماع التي ساهمت في تعزيز شفافية ونزاهة بعض المؤسسات العامة  من عشراتال
 الخدماتية كالتنمية الاجتماعية والصحة.

برز خلال السنوات الأخيرة  بشكل لافت دور التحقيقات الاستقصائية وبرامج  . مشاركة إعلامية أوسع:9
العديد من القضايا المرتبطة بشكل أساسي بإهدار للمال ن أبشثارة الرأي العام إفي  الإذاعيةالمساءلة الإعلامية 

المباشرة في عمليات البحث  توعلى ضوء عدد من تلك التحقيقات تم عام، واستغلال للنفوذ لمصالح خاصة،ال
 .عدد من القضايافي والتحقيق  والتحري 

 2019ل عام ، فقد تبنت مع حلو في التوعيةفضل أ. مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تشارك بشكل 10
بالإضافة  مان أوائتلاف  هيئة مكافحة الفساد ن مني  عد  النزاهة ومكافحة الفساد المُ  ي  مساق  عشر جامعات فلسطينية 

 من قبل هيئة سوق رأس المال. عدّ مساق الحوكمة المُ  إلى

 النزاهة ومكافحة الفساد  تعزيز منظومةل الرامية الوطني ةممكنة للجهود . العوامل ال3.2
لجهود في دفع ا ،العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والتكنولوجية والبيئية تساهم مجموعة من

مجتمع  إلى وصولاا  ،عليه ومشارك فاعل في القضاء ،ن من الفسادصّ ح  مجتمع مُ  إلىالرامية للوصول  الوطنيّة
  هذه العوامل: همأ و من الفساد،  خال  فلسطيني 

 حكومته، يضع رئيس دولة فلسطين ورئيس الإرادة السياسية العليا .1
 امحاربة الفساد وخلق بيئة نزيهة على جدول أعمالهم موضوع

ن التشريعات س   من خلالكان ذلك أسواءا  ،عمال معاونيهمأ و 
 ،زة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطينيالمعزّ  

تخصيص الموارد البشرية والمالية واتخاذ التدابير  من خلال وأ
تمثلت الإرادة و  ة،الأهداف المرجو   إلىزمة للوصول المؤسساتية اللا

، وهي وثيقة الوطنيّةياسات جندة السأيضاا في شمول أالسياسية 
سياسات والتدخلات ذات العلاقة ليا لمجموعة من العُ  سياساتية

تفعيل باتخاذ مجموعة من القرارات ذات العلاقة  جانب إلىمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد،  تعزيزب
بعض  لإقرارفتح النقاش  إلىبالإضافة  ،وفي الأجهزة الأمنية ،مدونات السلوك في الوظيفة العامة

 أيضاانعكست الإرادة السياسية و  هود،قانون حق الحصول على المعلومات وحماية الش ةالقوانين وخاص

أعلن سيادة الرئيس محمود عباس في اليوم 
عن  2018العالمي لمكافحة الفساد بالعام 

محاربة صارمة للفساد دون استثناء أحد، 
وملاحقة الفاسدين ممن "قبض" وسرق الملايين 
وهرب وذلك من خلال مطالبة السلطة 

 100الفلسطينية من الانتربول لملاحقة أكثر من 
"بطاقات  6، وأفاد باستصدار شخص هارب

حمراء" من الانتربول ضد الفاسدين الهاربين 
خارج البلاد، ووعد بأن يجري استدعاؤهم قريبا 

 وتسليمهم للمحكمة
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تحسن في وعلى وجود  ،الشفافية بمبادئازدياد عدد المؤسسات العامة التي أبدت استعدادها للالتزام  في
 إجراءات شغل الوظيفة العمومية. 

تبنت دولة فلسطين رزمة من القوانين نفاذ القانون، التشريعات الفلسطينية المعززة لإ  رزمة من .2
والتشريعات لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة الفاسدين وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد 

 .نون غسيل الأموال وتمويل الإرهابوقرار بقا
الرجال والفتيان  وما زال ،زالت النساء والفتيات مالع ومتضامن وشجاع، ط  ضوم المواطن الفلسطيني واع   .3

قصصاا بطولية في الصمود وتحدي سياسات الاحتلال الإسرائيلي  ن يسطرو  ،في جميع المحافظات
ن النضال وإ )جـ(، في القدس والمناطق المسماة الطبيعيةصادر السيطرة على الأرض والم إلىالرامية 

وهذه تعتبر  ،الشجاعة والتضامن والوعي السياسي ز من قيم المجتمع كقيمعزّ  الطويل قد الفلسطيني
العديد من القيم السامية للمجتمع عند  تجسد قدو فساد، ن تعزيز النزاهة ومكافحة الشروطاا مسبقة لضما

المحاصرة الأزمات حيث يتطوع ويتضامن المواطنون بكل الوسائل المادية والمعنوية لمناصرة المناطق 
ن الثقافة السياسية والتعليم الذي اكتسبه المواطن الفلسطيني إ تعسرة،تضررة ومناصرة المؤسسات المُ و المأ

لة المؤسسات ساءبهات الفساد ومُ نحو التبليغ عن شُ  د المجتمعش  ساهم في ح  ياة العامة يُ وانخراطه في الح
 المحلية والمركزية. 

تنشط مجموعة من المؤسسات الرقابية التي تساهم في مؤسسات رقابية ناشطة في مختلف القطاعات،  .4
وفي مقدمة هذه  ،طار عملهاإصدار تقارير سنوية وفصلية حول أداء المؤسسات المنطوية في إ

بالإضافــة  ،2018تقاريــر خاصــة في العام   الذي نشــر ثلاثة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة المؤسسات
الجمهــور علــى المعلومــات التــي تمكنــه مــن المســاءلة والمحاســبة طلاع إبهدف تقريــره الســنوي،  إلى

نشرت بعض المؤسسات والهيئات مجموعة من التقارير مثل  كما ،ــةالمجتمعيّ لتفعيــل دور المســاءلة 
قطــاع الميــاه، وهيئــة التقاعــد الفلســطينية، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وصنــدوق الاســتثمار مجلــس تنظيــم 

 الفلســطيني، ولجنــة الانتخابــات المركزيــة، وديــوان قاضــي القضــاة.
في  ،  تساهم عدة مجموعات من مؤسسات المجتمع المدنيتنوع وانتشار مؤسسات المجتمع المدني .5

ها ئأعضا على تأثير علاقات جماهيرية كبيرة وقدرة ن لهاوتتميز تلك المؤسسات بأ ،إدارة الشأن العام
سسات الاجتماعية مثل النقابات والمستشفيات والجامعات والمؤ  ،المجتمع في العديد من الميادينعلى و 

نسان والمؤسسات الزراعية والغرف التجارية والمؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص ومؤسسات حقوق الإ
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التنوع والانتشار لمؤسسات المجتمع ن هذا إ ؤسسات النسوية والجمعيات الخيرية،والأندية الشبابية والم
وخاصة والقدرة على حشد الناس ة المجتمعيّ في تعزيز التوعية والمشاركة كبير  حدّ  إلىساهم  المدني

 ،على المستوى المحلي والوطني ةالمجتمعيّ تعزيز أدوات المساءلة سهمت في أكما  ،الشباب والنساء
 وحشد المصادر اللازمة على المستوى المحلي والمركزي. 

علام مع الفلسطيني مجموعة من وسائل الإتنشط في المجت ،أدواته وتنوع الإعلاموحرية استقلالية  .6
نها يتبع وبعض م ،القطاع الخاص ومنها يتبع ،تبع القطاع العامي منها ما والمقروءةالمسموعة والمرئية 

علام الفلسطيني اري والتنظيمي لوسائل ووكالات الإن التنوع الفكري والإدإ .مؤسسات المجتمع المدني
على ط الضوء ة ويسلالمجتمعيّ ما يعزز المساءلة طرح مختلف القضايا على الجمهور ب إلىيتيح المجال 

ساهمت في السنوات الأخيرة وقد  للفساد، جراءات التي قد تكون مدخلاا الإ في وأخلل في السياسات  أيّ 
والتلفزيونية في تسليط الضوء على بعض قضايا  الإذاعيةسلسلة من التقارير الاستقصائية والحلقات 

 ات المجتمع المدني. بين المسؤولين والمواطنين ومؤسس اا وحوار  جدلاا  أثارتوالتي  ،الشأن العام
نترنت ووسائل سر الفلسطينية الإتستخدم معظم الأنترنت، لاجتماعي والإ انتشار وسائل التواصل ا .7

يعود ذلك بطبيعة و  التواصل الاجتماعي المختلفة في مجمل الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
فراد على ظم الأقدرة مع جانب إلى ،السكنيةجميع التجمعات إلى انتشار التكنولوجيا ووصولها  إلىالحال 

، طابع العامالساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في دعم العديد من القضايا ذات قد ف القراءة والكتابة،
بطة رتالم ةالمجتمعيّ ط الضوء على بعض القضايا و تسلأو تطالب بحقوقهم أالتي تدعم بعض الفئات 

ة المجتمعيّ وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تفعيل المشاركة  انتشارن إالخدمات العامة للجمهور، ب
والتبليغ عن  ةالمجتمعيّ ساهم في تعزيز مبادرات المساءلة الفساد و  وتأثيراتوالتوعية في أسباب ومخاطر 

 شبهات الفساد. 
، تزداد توجهات دول العالم ومنظمات حقوق نسانية لحماية البيئة وحماية حقوق الإ توجهات عالم .8

هداف أ ة وعبر الدوليّ ة عبر المواثيق والمعاهدات الدوليّ ة المطالبة بحماية البيئة والمصادر الدوليّ  الإنسان
في  الإنسانتساهم التوجهات العالمية لحماية البيئة وحقوق حيث  ،2030الكوكب للتنمية المستدامة 
من سرقة المصادر الطبيعية والسيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من استخدامها  الضغط على إسرائيل للحدّ 

 لأغراض التنمية . 
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ي في المؤسسات الفلسطينية يزداد التوجه الحالاستخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات،  .9
وهذا يساعد في توفير المعلومات ونقلها وتبادلها  ،تمتة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والرقمنةنحو الأ

 ن من أدوات التحري والاستقصاء والمتابعة وتعزيز الشفافية. سّ ح  ويُ 
مؤسسات الحكومات و التساهم العديد من توجهات دولية مساندة وداعمة للإصلاح وبناء القدرات،  .10

وبناء جاهزية المؤسسات وتمكينها  صلاحلإمتحدة في توفير الدعم المالي والفني المم الأدولية ومنظمات ال
 .فضل معايير للحوكمةأة وبما يتوافق مع بكفاءة وفاعليّ  من توفير الخدمات

 تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفسادلالرامية  الوطني ة. العوامل المعيقة للجهود 3.3
يئة في خلق ب القانونية والتكنولوجية والبيئيةمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و تساهم   

 مما يحدّ  ،الإفلات من العقاب في هموتساعد ،الفساد أشكالحد أة لممارسة النفوس الضعيف لأصحابمناسبة 
هم أ من و في المجتمع،  و مكافحة الفسادأالنتائج المنشودة على صعيد تعزيز منظومة النزاهة  إلىالوصول  من

  :هذه العوامل

واستمرار سيطرته الكاملة على المناطق الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمعظم الأراضي الفلسطينية  .1
 إلىوتقسيمها  ،القدسفي إضافة لاستمرار سياساته العدوانية في الضفة الغربية و  ،المسماة )ج(

كانتونات منفصلة بفعل حواجز احتلالية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، كذلك العدوان 
العسكري الإسرائيلي والحروب المتكررة على المحافظات الجنوبية، وليس بعيداا عن ذلك السيطرة 

 واضح   سلبي   ثر  أ كله على المعابر والحدود، فقد كان لذلك الإسرائيليسلطات الاحتلال لالكاملة 
قدرة الدولة على  ضعفُ  دىأحيث ة الجهود الرامية لتعزيز النزاهة والشفافية في فلسطين، فاعليّ  على

نفاذ القانون والحد من قدرتها في إإضعاف جهود مؤسسات  إلىعلى أراضيها وولايتها بسط سيادتها 
 بعض المناطق وملاحقة الفاسدين لتقديمهم للعدالة. إلىالوصول 

تهاء ولاية المجلس التشريعي وما ترتب عليه من ان ،الشرعية عن المحافظات الجنوبية غياب السلطة .2
، وانعكاس ذلك على تعطيل لة والرقابة على المؤسسات العامةوهو الأداة الرسمية في المساءه، وحلّ  

تعطيل دور بعض المؤسسات  إلىبالإضافة  ،الأولىة المجتمعيّ الانتخابات العامة وهي أداة المساءلة 
 إلى، هيئة مكافحة الفساددارية و سيما ديوان الرقابة المالية والإلا المحافظات الجنوبيةالرقابية في 

المحافظات من القيام بدورها في  ككل عدم تمكن المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية جانب
 باستقلالية ومهنية.  الجنوبية
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من قدرتها على ملاحقة الفاسدين  ، حدّ مكانة دولة كاملة العضويةعدم حصول فلسطين على  .3
 الخارج. إلىين من العدالة واسترداد الموجودات للفارّ  

خاصة  عدم اكتمال المنظومة التشريعية ذات العلاقة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، .4
ل التدابير الوقائية مثل قانون حق الحصو بعض التشريعات التي تساهم في تعزيز ب تلك التي تتعلق
 .على المعلومات

،   معظمهاة التي تقدم لفلسطين والشروط السياسية المفروضة على الدولي  انخفاض المساعدات  .5
، وبلغت 2016م مليون دولار عا 612 إلىقيمة الدعم الخارجي للموازنة العامة  تحيث تراجع

وتشير ، 2018العام في مليون دولار  504 إلىانخفضت و  2017العام في مليون دولار   532
مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث  418 إلىقيمة هذا الدعم وصلت  أن إلىبيانات وزارة المالية 

تخفيض حجم  إلى الدوليّ في مؤشر واضح لتوجهات الدول المانحة والمجتمع  2019من العام 
لات الدعم الخارجي  في السنوات العشر الأخيرة ما قبل معد علماا بأنمساعداتها لدولة فلسطين، 

كان يتجاوز مليار دولار، وهي بالنتيجة لا تستجيب للتحديات التي تقع على عاتق   2016العام 
فحة الحكومة ولا تلبي احتياجات المواطنين، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن تخصيص موازنة لمكا

بما تتضمنه من  الإستراتيجيةتطلبات تنفيذ الخطط حتياجات وملتلبي االفساد ضمن الموازنة العامة 
المساعدات  فانخفاضلتحقيق الأهداف المرجوة منها،  ومهم   أساسي   برامج ومشاريع وأنشطة، أمر  

على برامج وجهود وأنشطة الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز  أث ر سلباا  لموازنة الدولة اودعمهة الدوليّ 
 النزاهة. 

، في جميع المؤسسات اتساع وانتشار ظاهرة الفساد إلىالانطباع العام لدى عموم المواطنين، يشير  .6
 ماا اذلك يبقى انطباعا ع أنوعلى الرغم من  ،الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

ثقة المواطنين في  يؤثر سلباا علىنه إلا أرات القياس الحقيقية، ومؤش والأدلةالدراسات  يحتاج إلى
وفي الوقت  ،مساهمتهم كطرف أساسي في جهود مكافحة الفساد وبالتالي يحد منمؤسسات الدولة 

 ممارستها إلى جنوح البعضمن خلال  سادالف أشكالنفسه يزيد من إمكانية مساهمتهم في بعض 
 .كالواسطة والمحسوبية والرشوة
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في أوساط الشباب حملة الشهادات وارتفاع معدلات الفقر خاصة  خصوصاارتفاع معدل البطالة  .7
توفير الاحتياجات  تتركز علىالمواطنين  ولوياتأجعل ، يساهم في في المحافظات الجنوبية

الوظائف  إلىالواسطة والمحسوبية للوصول  إلىواللجوء  ،الأساسية بدل التركيز على نوعية الخدمات
يعزز من إمكانية انتشار الفساد السياسي أي الانتماء للأحزاب كما  ،و المساعدات الإنسانيةأ

 العمل.إلى  أوالمساعدات  إلىالسياسية لتسهيل الوصول 
، حيث تنشط العديد من الهيئات المساعدات والمنح بعض على الوطني ةضعف آليات الرقابة  .8

سواءا في المحافظات  للفلسطينيينة في مجالات التنمية والإغاثة الدوليّ والحكومات والمنظمات 
، وفي دون التنسيق الكامل مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية و الشمالية بما فيها القدسأالجنوبية 

سواءا  ،طراف غير رسميةأمورها التنظيمية مع أهذه المؤسسات والهيئات  كثير من الأحيان تنسق
  لمحافظات الجنوبية.في ا الشرعيةو مع السلطات غير أمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

شكال الفساد المقبولة أ، تساهم في التهاون مع بعض العشائرية وتنامي النزعة المناطقية والحزبية .9
 الواسطة والمحسوبية.  سيمالاجتماعيا ا
مثل المياه والكهرباء وبعض السلع الاعتماد على إسرائيل في توفير بعض الخدمات الأساسية،  .10

كان ذلك في نوعية أسواءا  شفافةو المحاسبة وسياساتها غير أالأساسية وهي غير قابلة للمساءلة 
 .هاو في سعر أالخدمة 

 
 . القضايا الأساسية ذات العلاقة في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد3.2

تساهم مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية 
لنزاهة في المجتمع والاقتصادية والقانونية وضعف منظومة ا

العقاب وانتشار فلات بعض الفاسدين من إالفلسطيني في 
تشير البيانات المتوفرة حول أعداد و الفساد،  أشكالبعض 

الواسطة  إلى أنالشكاوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد 
سلطة الوالمحسوبية وإساءة الائتمان وإساءة استخدام 

السائدة في  الفساد أشكالوالاستثمار الوظيفي هي أبرز 
ن القطاع العام هو أكثر قطاع تركزت أو  ،المجتمع الفلسطيني
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الرئيسة من القضايا  تساهم مجموعة حيث المحلية ثم الاتحادات والنقابات، حوله الشكاوى يليه قطاع الهيئات
ضعاف منظومة النزاهة إة الفلسطينية في المجتمعيّ والتنظيمية و  والأسباب الجذرية المرتبطة في البنية المؤسساتية

  الفساد في دولة فلسطين:ومحاربة 

 

عدم اكتمال المنظومة التشريعية الفلسطينية يضعف التدابير الوقائية وإجراءات تجريم  :الأولىالقضية 
 الفاسدين: 

تعزيز التدابير الوقائية وملاحقة الفاسدين برغم إقرار دولة فلسطين لرزمة من القوانين والتشريعات ذات العلاقة  
التشريعات ناتجة عن حداثة  ن هناك قصوراا ونواقص في بعض هذهألا إ ،وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد

رة والتجربة على صعيد وطني ونقص الخب ،مكافحة الفساد على الصعيد العالمي والعربي والإقليمي موضوع
جراء تعديلات على إمثل  ،نفاذ القانون إفقانون مكافحة الفساد تنقصه بعض المواد التي تساعد في  وعربي،

شكال الفساد وتشديد أتجريم كافة مظاهر و و  ،المتأتية من أفعال مجرّمة الجرميةالقانون تسمح بمصـادرة العائـدات 
 بلاغ وتعزيز هيئة مكافحة الفساد.ليات الإآالعقوبات، وتفعيل 

 رصداإعدم  نإوعليه ف ،والشفافية ومكافحة الفساد ضعاف منظومة النزاهةإيساهم نقص التشريعات الحالية في    
من الشفافية في جميع القطاعات ويقوض من قدرات الإعلاميين  قانون حق الحصول على المعلومات يحد  

 وضععدم  نإف ة في مساءلة المسؤولين في جميع القطاعات، كذلكالمجتمعيّ وصناع الرأي العام والمبادرات 
 يحد من مشاركة المواطنين في التبليغ عن شبهات الفساد.  موضع التنفيذ نظام حماية الشهود والمبلغين

 ساس ،ا من الأو عدم وجودهأ ،اا عام اا التشريعات الناظمة لعمل بعض المؤسسات التي تدير شأنن ضعف إ   
ويضعف  ،من الفساد حصانة تلك المؤسساتيضعف  ،الحوكمة والرقابة والإدارةبوخاصة التشريعات التي تتعلق 

والأنظمة التنفيذية الخاصة  اللوائحفعدم صدور  ،ومن الأمثلة على ذلك قطاع الأمن ،من إمكانية الرقابة عليها
من وقانون المخابرات العامة والقرار بقانون للأمن من، مثل: قانون الخدمة في قوى الأبالقوانين الناظمة لقطاع الأ

ون للهيئة القضائية في قوى الأمن يضعف من حصانة المؤسسة الأمنية الوقائي والقرار بقانون للشرطة والقرار بقان
يئة النزاهة ومكافحة الفساد في عمل القطاع الخاص وخاصة الشركات المساهمة العامة التي بوكذلك  من الفساد،

تدير خدمات تقدم للجمهور الفلسطيني ما زالت ضعيفة، وذلك لأسباب عديدة من بينها عدم اشتمال المنظومة 
ثناء الشركات التي القانونية لمكافحة الفساد على نصوص لتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص باست
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للعديد من التشريعات التي يمثل النقص في وجودها  اا ك غيابن هناأي من مؤسساتها، كما أو أتساهم فيها الدولة 
على بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الخاص، مثل: قانون تشجيع المنافسة  آثارهتنعكس  تشريعياا  فراغاا 

قانون منح الامتيازات العامة لإدارة وتشغيل المرافق الخدماتية الحيوية التي تمت خصخصتها و ومنع الاحتكار، 
 قانون الشركات المعدل. و قانون تسوية الديون، و و تشغيلها، أ

 إلىبسط السلطة والولاية على المحافظات الجنوبية أدى عدم فان  ،علاه من جوانب قصورأ بالإضافة لما ذكر   
وبشكل خاص في الجوانب المتعلقة بالملاحقة والتجريم  ،ممارسة هيئة مكافحة الفساد لدورها في قطاع غزة عدم

 . وتطبيق قانون مكافحة الفساد في المحافظات الجنوبية

 سواءا  ،تساهم مجموعة من الأسباب التنظيمية والسياسية والمؤسساتية في عدم اكتمال المنظومة التشريعية   
فلاتهم إو في ملاحقة الفاسدين ومنع أ ،التي تسهم في تحصين المؤسسات والمواطن من الوقوع في الفساد تلك

 هذه الأسباب في النقاط التالية: يمكن تلخيصو من العقاب، 

 و من حيث أ ،سواءا من حيث القطاعات والاختصاصات ،التنوع في منظومة التشريعات ذات العلاقة
حيث تشمل التشريعات جميع القطاعات المعنية في التنمية  ،كل تشريع عدد المؤسسات المعنية في

 تشريعات عبر قطاعية( ) يعات المختصة في مكافحة الفسادالتشر  إلىبالإضافة  ،المستدامة وحياة الناس
  مما يفرض تعديلات مستمرة على  ،في هذا المجالة الدوليّ المحلية والإقليمية و حداثة التجربة والخبرة

التشريعات الفلسطينية بناء على الدروس المستفادة والتعلم المستمر في مجال تعزيز منظومة النزاهة 
 ومكافحة الفساد. 

  مة التشريعية بالاستناد على الأدلة والبراهين و المنظ وتأثيراتضعف الدراسات والأبحاث التي تبين أسباب
 تجارب دول عربية وإقليمية ودولية. يضاا بالاستناد على أو 

 مراجعة التشريعات في المؤسسات ذات العلاقة تخصصة بقلة المصادر البشرية والهياكل التنظيمية الم
  الرقابية.وخاصة في الهيئات والمؤسسات 

 ة في جهود مكافحة الفسادالمجتمعي  محدودية المشاركة  :القضية الثانية

 ،في تعزيز مشاركة المواطنين في مجمل الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصاديةرغم تعدد الأطراف الفاعلة   
وجميع فئات المجتمع في المجالات  ،والعاملين والعاملات ،والشباب والشابات ،ن مشاركة الرجال والنساءألا إ

 ،زالت محدودة ما ذات العلاقة في تعزيز المساءلة والتبليغ عن الفساد وتحصين المؤسسات العامة من الفساد
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ثقافة الإبلاغ عن الفساد من قبل المواطنين التي  و الجنوبية، لاسيماأالية المحافظات الشم كان ذلك فيأسواءا 
حماية ب الخاص النظام تفعيل العديد من الأسباب والتحديات، من بينها عدم إلىما زالت ضعيفة، ويعود ذلك 

 بجهود وجدية واستقلالية مؤسسات إنفاذ القانون بشكل عام.المبلغين والشهود، وضعف ثقة المواطن 

 نوعاا  ةيفوالخدمات المقدمة له ضع الإنسانما زالت التجربة والخبرة الفلسطينية في ربط أثر الفساد مع حقوق   
في تشخيص أثر الفساد على  اا ن هناك ضعفأمن الإنتاج المعرفي وبناء الخبرات، كما  ستوجب مزيداا تو  ما،

تحرش الجنسي في أماكن العمل ضمن شكال الفساد كالأوهو ما يستوجب تضمين بعض  ،النساء وسبل الحد منه
تعزيز ثقافة الإبلاغ وتشجيع النساء على الإبلاغ  جانب إلىشكال الفساد التي يجرمها قانون مكافحة الفساد، أ

  ظومة النزاهة ومكافحة الفساد.ورفع وعيهن بمن ،عن ممارسات فساد بحقهن

مجموعة  إلىفي تحصين المؤسسات ومنع الإفلات من العقاب  المجتمعيّ سباب ضعف الدور أتعود جذور    
من الأسباب المرتبطة في الجوانب التنظيمية للمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

 سباب فيما يلي:هم تلك الأأ ويمكن تلخيص  وبعض التشريعات،المؤسسة الدينية دور  إلىبالإضافة  ،التعليمية

  هم وكرامتهم وتحقيق يتعلى رفاه ثر ذلكوأبأهمية مكافحة الفساد ضعف معرفة النساء والرجال والشباب
والاحتكار ومدى مساهمة ذلك في تحقيق العدالة  الاحتلالالتخلص من  لاسيماالسامية  الوطنيّةالأهداف 
 للجميع. 

 ة وخاصة المجتمعيّ ز القيم تعز التي المواقف حشد يش و يتج ي العام فيأدور صناع الر  محدودية
 المؤسسات الإعلامية والجامعات ورجالات الدين والباحثين. 

  براز قيم ومبادئ الشفافية إجية في المدارس لمواد خاصة في هشمول المناهج والأنشطة اللامنمحدودية
  .والنزاهة والمساءلة

  انخراط محدود لمؤسسات المجتمع المدني والقيادات الاجتماعية في نشر الوعي والمساءلة وخاصة
 المؤسسات النسوية والشبابية والاجتماعية والنقابات بمختلف اختصاصها. 

 ثقة المواطنين والناشطين الإعلاميين في المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.   ضعف 
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يضعف حصانتها من الفساد ويقلل  ا  عام   ا  ضعف القدرات التنظيمية للمؤسسات التي تدير شأن :الثالثةالقضية 
 من دورها في القطاع الذي تعمل فيه. 

والخطط القطاعية  الوطنيّةجندة السياسات أللتخطيط طويل ومتوسط المدى عبر  رغم انتهاج دولة فلسطين   
دور المؤسسات ن ألا أ ،2030التنمية المستدامة  أهدافت الدول التي اعتمدلباقة وانضمامها  ،وعبر القطاعية

 للمستوى المطلوب.  رق  يلم  وإمكانياتها

انعكس على نزاهة  اا عام اا ن ضعف القدرات التنظيمية للمؤسسات التي تدير شأنأ إلىتشير الدراسات والتقارير    
المؤسسات المعنية في قطاعات توفير  لاسيما ،مجموعة من المؤسسات الفاعلة في مجالات إدارة الشأن العام

قطاعات الطاقة  إلىالخدمات للمواطنين مثل الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية في إدارة المال العام بالإضافة 
 والكهرباء والتعليم والصحة. 

وضعف دورها في جهود  اا عام اا مجموعة من الأسباب في ضعف مناعة المؤسسات التي تدير شأنتتداخل    
  هم هذه الأسباب فيما يلي:أ ص وتتلخمكافحة الفساد 

 الملزمة بتبني قيم النزاهة والخضوع للمساءلةوتلك  الداعمة لتطبيق مبادئ الشفافية غياب السياسات. 
  دوائر التدقيق والتفتيش الماليوحدات الرقابة الداخلية و كقصور في دور الجهات الرقابية ذات العلاقة.  
 علامي في مساءلة المؤسسات الخدماتيةالإو  المجتمعيّ دور محدودية ال.  
 خطط المؤسسات والوزارات وضعف أنظمة و ابعة وتقييم على الخطط القطاعية عدم وجود أنظمة مت

 المعلومات حول أداء المؤسسة. 
 لنزاهة ومكافحة الفساد والعقوباتقلة الوعي والمعرفة فيما يخص الجوانب المختلفة لمنظومة ا . 
  السلوك بمدوناتوضعف متابعة وتقييم مدى التقيد  عدم فاعلية آليات متابعة الشكاوى . 
  القطاعات المختلفة.في عدد من المؤسسات  المنظمة لدورعدم اكتمال بعض التشريعات 

 قطاع العدالة والمؤسسات الرقابية لأركانضعف البنية المؤسساتية والتنظيمية  :ية الرابعةالقض

وتحقيق العدالة ومكافحة  الرقابة على الأداء والمال العام مسؤوليةالمنظومة التشريعية والمؤسساتية  ناطتأ  
يتقدم و  الأنظمة،و دستور والقانون واللوائح من المؤسسات والهيئات والدوائر التي ينظم عملها المجموعة ل الفساد

 إلىساسية في فلسطين تباره أداة الرقابة والمساءلة الأباع المجلس التشريعي الفلسطيني قائمة المؤسسات الرقابية
بعد  2018المجلس التشريعي عام  في فلسطين وحلّ روف الاستثنائية ولكن في ظل الظ ،جانب مهمة التشريع
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صدار القرارات بقوانين إتولى  2007ئيس دولة فلسطين منذ العام فإن ر  ،عاما 12على مدار  أن كان معطلاا 
غياب  فإنوعلى الرغم من ذلك  ساسي المعدل،من القانون الأ 43دة نيابة عن المجلس التشريعي وذلك وفق الما

 .المجلس التشريعي يضعف الدور الرقابي على الأداء والمال العام

ة مال العام وجهود مكافحفي الرقابة على الأداء وال والمجلس التشريعي الفلسطيني رئيس دولة فلسطين يساند   
والنيابة العامة  ،ةالسلطة القضائيفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد و الفساد مجموعة من المؤسسات الرقابية و 

وحدات الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتيش المالي في الوزارات  إلىبالإضافة  ،الرقابة المالية والإداريةديوان و 
   .والمؤسسات

ضعاف فاعلية المؤسسات إو اجتماعية في أو اقتصادية أسياسية  أبعادساهمت العديد من الأسباب التي لها  
من أهم هذه الأسباب ما و  .ل خاصعام والمؤسسات الرقابية ومؤسسات مكافحة الفساد بشكالفلسطينية بشكل 

 :  يلي

 عدم اكتمال منظومة التشريعات التي تضمن تجريم ومعاقبة الفاسدين. 
 الإمكانيات والموازنات التطويرية وسياسات التقشف الحكومية ومدى انعكاس ذلك على الخطط  ضعف

  .التطويرية
 عدد الكوادر المؤهلةنقص في ال. 
 مع المؤسسات المعنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد الدوليّ التعاون  يةمحدود. 
  .ضعف ثقة المواطن في المؤسسات الرقابية وشكوكه في جدية ملاحقة الفاسدين 
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منظومة  عبر القطاعية لتعزيز الوطني ة الإستراتيجيةدور أساسي في تحقيق  للعب ةالعلاق ذات الأطراف. 3.4
 النزاهة ومحاربة الفساد

 إلى 2022-2020عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  الوطنيّة للإستراتيجيةيسعى الفريق الوطني    
والأحزاب  ،يومؤسسات المجتمع المدن ،ومؤسسات القطاع الخاصالرسمية،  الوطنيّةجميع المؤسسات حشد جهود 

نتائج التي تم التوافق عليها جل تحقيق الأمن  والناشطين الاجتماعيين والجامعات ومراكز البحث ،والقوى السياسية
التي تم  21 ألة وعبر القطاعية القطاعي الوطنيّةللاستراتيجيات  مكملةا  التي جاءت الإستراتيجيةطار هذه إفي 

   المسماة  خطة التنمية الفلسطينية."المواطن أولاا" و  الوطنيّةجندة السياسات أعدادها لتحقيق إ 

في و أ الوطنيّةفي مساندة الجهود  المتوقعة منهم وللأدوار الإستراتيجيةهذه في الشركاء  لأبرزوفيما يلي تحديد 
ربعة التي تغطي محاور الأ الإستراتيجيةهداف ندرجة في النتائج المنبثقة عن الأتنفيذ عدد من التدخلات الم

 : 2022نهاية العام  الإستراتيجية

  لأحكامينتخب رئيس دولة فلسطين انتخاباا عاماا ومباشراا من الشعب الفلسطيني وفقاا : رئيس دولة فلسطين .1
لدى الدول  الوطنيّةويعين ممثلي السلطة  ،وهو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية ،القانون الأساسي الفلسطيني

في حالات الضرورة التي إصدار قرارات لها قوة القانون و  ،ة والهيئات الأجنبية وينهي مهامهمالدوليّ والمنظمات 
، كما يتولى " من القانون الأساسي43المادة " بموجب لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي

 .بتشكيل حكومتهار رئيس الوزراء ويكلفه يختا رئس الدولة

وهي  ،من الدولة لاجتثاثهالقاضية بمكافحة الفساد والسعي السياسية العليا المعلنة  الإرادةتمثل رئاسة الدولة   
 الإستراتيجية إطلاقبإعلان  قيامها من خلال ، ويتجلى ذلكمكافحة الفسادفي جهود  أساسياا و  فاعلاا  طرفاا  د  تع بذلك

ت اللازمة تخصيص الموازناة لالحكومة الفلسطيني وتوجيهلمكافحة الفساد من جهة،  عبر القطاعية الوطنيّة
إقرار التشريعات اللازمة ب نيط بها من مهامبما منح لها من صلاحيات وأ يضا تقوموهي أ، لتنفيذها من جهة ثانية

 سات الرقابية واستقلاليتها. دور المؤسلتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل 

يتولى مجلس الوزراء القيام بالعديد من الاختصــــاصــــات والمهام بموجب القانون  :) الحكومة(مجلس الوزراء .2
على ضــوء برنامج الحكومة فهو جهة الاختصــاص في وضــع الســياســة العامة في حدود اختصــاصــه  الأســاســي

كما  تلك الجهات، ســــــياســــــات العامة المقرة منجانب تنفيذه لل إلى ،لمصــــــادق عليه من قبل جهة الاختصــــــاصا
 الكفيلة بالإجراءاتوالقيام  ووضــــــــع الضــــــــمانات ،شــــــــراف عليهوالإالدولة في داري عداد الجهاز الإإ يتولى مهمة 
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 بتأديةداري في قيامها قيام الوزارات ومكونات الجهاز الإشــــــــــــــراف على ، والإقرارهاإبالقوانين التي يتم بالالتزام 
    . وكلة إليهاالمهام الم

عداد إ بدوره في  ةلاســــــــيما تلك المتعلقمجلس الوزراء بالعديد من المهام ويمارس اختصــــــــاصــــــــات واســــــــعة  فيُكل  
، وهو ما واللوائح التنفيذية للقوانين الســـــارية الأنظمة إقرارجانب دوره الرئيســـــي في  إلىوتقديم مقترحات القوانين 
ن إهمية فأ قل من ذلك أب وليس ،الإســـــتراتيجيةلجهود مكافحة الفســـــاد وتنفيذ هذه  يحقيقيشـــــكل عامل رفع ودفع 

ن مكافحة الفساد أرادة السياسية العليا في الدولة بشيعمل على تفعيل وترجمة الإ همهام طارإمجلس الوزراء في 
عبر القطاعية  الوطنيّة الإســــــــــــــتراتيجيةازنات اللازمة لتنفيذ لمو اجانب اعتماده  إلى ،ضــــــــــــــع التنفيذمو  واجتثاثه

يق وتوجيه كافة مكونات الجهاز في تنس وفاعلاا  هاماا  جلس الوزراء دوراا ن لمإخرى فأومن زاوية  ،ة الفسادفحالمك
 - الإستراتيجيةوضروري لنجاح تنفيذ هذه  ح  ل  الذي هو متطلب مُ -الدولة لتحقيق الانسجام والتناغم في داري الإ

للجهات ذات الاختصـــــــــاص والعلاقة بالتعاون وتركيز الجهود من خلال ما يصـــــــــدر عنه من قرارات وتوجيهات 
 .الإستراتيجيةلهذه  لتحقيق تنفيذ فاعل وحقيقيّ 

وتعديلاته فقد تم  2005لسنة  1رقم  الفلسطيني الفساد مكافحة قانون  لأحكام استنادا . هيئة مكافحة الفساد:3
وتمارس  ،في فلسطين الفساد بمكافحة صةتخم مستقلةهيئة ك  2010تموز شهر فيهيئة مكافحة الفساد  إنشاء

 9و 8المواد في والتي وردت طار قيامها بمكافحة الفســــاد إفي الصــــلاحيات الهيئة العديد من الاختصــــاصــــات و 
   .من القانون 

الدولة كونها جهة اختصــاص بموجب التشــريع الصــادر عن ل وهاماا  مركزياا  ن الدور المنوط بالهيئة يعتبر دوراا إ  
ن تمارس وتقوم بهذا الدور بفاعلية بمعزل عن باقي مكونات أطيع تنها لا تســأغير  ،مكافحة الفســادلالمنوط بها 

وضــع  جانب إلى ،فالهيئة تعمل على وضــع ورســم الســياســات العامة لمكافحة الفســاد ،لفةتلمخجهزتها األة و الدو 
مع كل الجهات ذات الاختصـــــــاص نفيذ بالتنســـــــيق تالخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك الســـــــياســـــــات موضـــــــع ال

من ســـيرها بفاعلية باتجاه تحقيق  للتأكدعلى عمليات التنفيذ  الإشـــراف ويمتد هذا الدور ليشـــمل ،والعلاقة بالدولة
-2020الثلاث القادمة  للأعوامعبر القطاعية  الإستراتيجيةسياسات مكافحة الفساد التي وضعت وتعبر عنها 

و على مســـتوى التوعية بمخاطر الفســـاد أ يو التعاون الدولأنفاذ القانون إكان ذلك على مســـتوى أســـواء  ،2022
 . ة لمحاربته والتصدي لهالمجتمعيّ وحشد المشاركة 

قانون ديوان الرقابة المالية  القانون الأســاســي( من 96حكام المادة)لأ اســتناداا  ديوان الرقابة المالية والإدارية. 4
جهزة على كافة الأرقابة كجهة تأســــــس ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته  2004لســــــنة  15رقم  والإدارية
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العامة لدولة فلســـــطين ويتمتع بالشـــــخصـــــية الاعتبارية  ضـــــمن الموازنة به له موازنة خاصـــــة ،والســـــلطات بالدولة
 . المنوطة به بموجب القانون تصاصات هام والاخممارسة الم التي تمكنه من والأهلية القانونية الكاملةستقلة الم

يل الإيرادات العامة والإنفاق في حدود الموازنة داريةديوان الرقابة المالية والإيبرز دور     في مراقبة تحصــــــــــــــ
والتفتيش الإداري لضــــــمان كفاءة الأداء، وحســــــن اســــــتخدام الســــــلطة والكشــــــف عن الانحراف أينما وجد، ومدى 
انســـجام ومطابقة النشـــاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة، وضـــمان الشـــفافية والنزاهة 

دور وهو  ،للدولةت المالية والإدارية والاقتصـــادية والوضـــوح في الأداء العام وتعزيز المصـــداقية والثقة بالســـياســـا
عبر القطاعية  الإســتراتيجيةتناولتها الخطة والنتائج التي  الإســتراتيجيةهداف والأيتقاطع ويتكامل مع الســياســات 

2020-2022.   

المحاكم تتكون " 2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية رقم  6بموجب المادة رقم السلطة القضائية: . 5
الفلسطينية من: أولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون. ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون. 

محكمة العدل  -محكمة النقض ب -المحكمة العليا وتتكون من: أ -1ثالثا: المحاكم النظامية وتتكون من: 
محاكم الصلح. وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع  -4ة. محاكم البداي -3محاكم الاستئناف  -2العليا. 

 ."إليها طبقا للقانون 

 جراءاتإمن خلال تعزيز الثقة ب الإســــــــــــتراتيجيةتنفيذ هذه  وإنجاحفي تعزيز  وجوهرياا  هاماا  يلعب القضــــــــــــاء دوراا 
كما  ،حكامتكفل النزاهة والشــــــــفافية بتلك الأ طار ضــــــــماناتإفي  ،حكامأالتقاضــــــــي وعدالة ما يصــــــــدر عنه من 

القضايا  مام المحاكم التي تنظر قضايا فساد بحق متهمين به منألاسيما  جراءات التقاضيإريع في ويعتبر التس
من  الإفلاتلســـــــياســـــــة منع  عمالاا إ جدية الدولة في مكافحة الفســـــــاد و ســـــــاســـــــية التي تعزز من ثقة المواطنين بالأ

    .العقاب

الديوان هو الجهة التي تتولى الرقابة على نظم وإجراءات شؤون الخدمة المدنية وفقا  :العام ديوان الموظفين. 6
الأنظمة ، فهو بمثابة الجهة الفنية والمنفذة للسياسات و وتعديلاته 1998لسنة  4رقم  لأحكام قانون الخدمة المدنية

كما ينظم شؤون التوظيف ويضع الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ولمراقبة  التي يضعها مجلس الوزراء،
 إلىالمتخصصة، إضافة  ام ولوائح وقرارات شؤون الموظفين في مجالاتهظُ الأجهزة الحكومية في مجال تطبيق نُ 

ية يمارس الديوان ومن الزاوية الرقاب ،تقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الخدمة في جوانبها المتعددة
  :الاختصاصات التالية
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  من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة  والتأكدمراقبة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية
 .المدنية بصورة سليمة

  وضع القواعد العامة لعملية اختيار الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية وأسس اختيار الأشخاص
 .الوظائف العامة ومراقبة التنفيذ للخدمة فيالمؤهلين 

  ستخدم معايير والنماذج التي تُ الوضع السياسة العامة لقياس كفاءة الموظفين في الخدمة المدنية ووضع
 .التي تلتزم بها الدوائر الحكوميةلقياس الكفاءة 

 وتبسيطهاجراءات في الأجهزة الإدارية والعمل على تطويرها دراسة أساليب العمل والإ.  
  أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة  نحومتابعة إدارة شؤون الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية وتوجيهها

واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل 
 .المدنية والعقوبات التأديبية، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون الخدمة

، ونقل،  وانتداب، وترقية ،تدقيق المســـــــتندات والقرارات المتعلقة بشـــــــؤون الموظفين من تعيينكما يقوم الديوان ب 
وإعارة وإنهاء الخدمة وتســــــــــــــجيل البيانات في ســــــــــــــجلات الديوان، والتأكد من مدى مطابقتها للقانون والأنظمة 

 بها. المعمول

ال لقانون ضمان التطبيق الفعّ  في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفسادفي سياق جهود دور الديوان  يتمحور  
 ضافة للدور الهام الذي يقوم بهإ ،واللوائح الصادرة بمقتضاه لأنظمةا جميعو  1998لسنة  4رقم  الخدمة المدنية

 الحكوميةلدوائر لالمطلوبة عداد جدول التشكيلات السنوي للوظائف إ في عمليات وصف وتوصيف الوظائف و 
في  ويعتبر دور ديوان الموظفين العام هاماا  ،ياكل التنظيمية للدوائر الحكوميةجانب دوره في دراسة اله إلى ،كافة

و أكموظفين الجوانب التوعوية والوقائية التي تستهدف القطاع العام  لاسيما في الإستراتيجيةتنفيذ هذه  إطار
ين والترقية والحوافز لعموم العاملين يجراءات التعإو تلك التي تعزز أالرقابة والتدقيق"  كوحدات تنظيمية "الجودة،

  . في التنافس العادل بين الموظفين بمزيد من ضمانات النزاهة والشفافية والعدالة التي تكفل المساواة والحق

 رئاســــيّ  مرســــوم بموجب 1993 العام في الهيئة تأســــســــت الهيئة الفلسدددطينية المسدددتقلة لحقوق الإنسدددان:.7
حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة  حمايةويتضمن دورها "متابعة وضمان توفر متطلبات 

، ومنظمة التحرير الفلســــطينية الفلســــطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤســــســــات في دولة فلســــطين
 الوطنيّةة للهيئات الدوليّ تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية و بحقوق المواطن الفلسطيني،  الهيئة عنىتُ و 

  .ينداري الكاملستقلال المالي والإوتتمتع الهيئة بالا (ICCلحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة )
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بالتركيز على حقوق ة بالحقوق المدنية والســـياســـية المجتمعيّ يتمحور دور الهيئة الفلســـطينية في تعزيز التوعية   
وتطوير آليات عملها فيما  ،الفئات المســــتضــــعفة وخاصــــة النســــاء والأطفال والشــــباب والأشــــخاص ذوي الإعاقة

نفاذ القانون وخاصــة هيئة مكافحة الفســاد كما يشــمل إمع مؤســســات  بالتنســيق ى متابعة القضــايا والشــكاو يخص 
ة ذات الدوليّ المعاهدات و للاتفاقيات  الوطنيّةلتشـــــريعات توفير الدعم الفني في مجال موائمة ا أيضـــــاعمل الهيئة 

  .العلاقة

قانون رقم ال: تنشـــط في فلســـطين منظمات المجتمع المدني التي ينظم عملها . المنظمات الأهلية الفلسددطينية8
هلية خدمات متنوعة في تقدم المنظمات الأ ، حيثم بشــأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية2000( لســنة 1)

 ،والشـــــــباب المرأة وتمكين  ،نســـــــانالاقتصـــــــادية والاجتماعية وحقوق الإمجال التعليم والصـــــــحة والزراعة والتنمية 
وزارة الداخلية الفلســـطينية ووزارات الاختصـــاص  وتقوم ،يها القدسناطق بما فوتصـــل خدماتها لجميع الفئات والم

كما تنســــــــــــــق المنظمات فيما بينها من  ،هليةعمل جميع المنظمات الأ بتنظيم ومراقبةبموجب القانون والنظام 
هلية في تمويلها بشـــــــــــكل تعتمد المنظمات الأو  هلية،تضـــــــــــم العديد من المنظمات الأ خلال شـــــــــــبكات وائتلافات

التبرعات على أســـــــــاســـــــــي على المنح والمســـــــــاعدات الخارجية وبعض منها يعتمد على رســـــــــوم تقديم الخدمات و 
 بعض الاستثمارات. على و أ الوطنيّة

 والتثقيف يشــــمل دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفســــاد رفع الوعي  
 ،الرامية لمكافحة الفساد الوطنيّةفي الجهود  اوتعزيز مشاركته ،والتدريب للفئات التي تقع في دائرة اختصاصها

المؤســـــســـــات أيضـــــا في ك وتشـــــار  ،دور رقابي على إدارة الشـــــأن والمال العام أيضـــــا لمؤســـــســـــات الأهليةويكون ل
ن لتلك المؤســـســـات إكما  ،خاصـــة لتعزيز المنظومة التشـــريعية ســـياســـات وتقديم توصـــياتالمراجعة التشـــريعات و 

 في القطاعات التي تنشط فيها.  ةالمجتمعيّ تفعيل أدوات المساءلة تمارسه من خلال  هاماا  دوراا 

للقطاع الخاص  الممثلةالمؤسسات تنشط في فلسطين مجموعة من  للقطاع الخاص: الممثلة. المؤسسات 9
هيئة سوق و ، "تريد بال" مركز التجارة الفلسطينيمنها ، و الفلسطيني والمرشحة للشراكة في جهود مكافحة الفساد

اتحاد شركات التأمين، و اتحاد مدققي الحسابات، و اتحاد جمعيات البنوك، و ، عمالجمعية رجال الأو رأس المال، 
 اتحاد الغرف التجارية. و اتحاد الصناعات، و 

للقطاع الخاص في دعم جهود مكافحة الفســـــــــــــاد من خلال جوانب تتعلق  لةالممثّ  يتركز دور المؤســـــــــــــســـــــــــــات  
المؤســـــــســـــــات  لحوكمة في عملة في دعم مبادرات مكافحة الفســـــــاد من جهة، وفي تعزيز االمجتمعيّ بمســـــــؤوليته 
مصـــــالح في علاقته مع دائرة عمل المؤســـــســـــة التمثيلية مما يحد من تضـــــارب ال ضـــــمنو التي تقع أالأعضـــــاء 
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وفي تحســـــــين الخدمات العامة للمواطنين في بعض المجالات مثل الكهرباء والمياه والاتصـــــــالات القطاع العام، 
 وغيرها. 

من قبل القطاع  اإليه والوصولالتشريعات السارية وجود تعددية في وسائل الإعلام  تتيح  وسائل الإعلام:. 10
التي تتبع  علاميةالإتنشط في فلسطين مجموعة كبيرة من المؤسسات  لهذا ،الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

طينية الفلســ تلفزيون فلســطين، وصــحيفة الحياة الجديدة، ووكالة الأنباءو صــوت فلســطين،  القطاع الحكومي مثل
علام إ وســـائل  أيضـــاوتنشـــط  ،و التابعة لمنظمات المجتمع المدنيأعلام الخاصـــة لات الإا"وفا" وكذلك تنشـــط وك

 لفصائل السياسية. لزاب و تتبع للأح

في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفســـــــــاد من خلال المســـــــــاهمة في التوعية  اا أســـــــــاســـــــــي اا دور  علامُ يلعب الإ  
نفاذ القانون، ويعتبر إوتعزيز ثقة المواطن في مؤســــســــات  ،وحث المواطنين على التبليغ عن الفســــاد ،ةالمجتمعيّ 

 علام دوراا وليس بعيداا عن ذلك فان للإ ،مهنيةالعلى القائمة  ةالمجتمعيّ علام اللاعب الأســاســي في المســاءلة الإ
التي من خلال التقارير الصــــحفية الاســــتقصــــائية التي تســــلط الضــــوء على عدد من القضــــايا الهامة  وقوياا  مميزاا 

  .تدور حولها شبهات فساد

الوحدات التي تعتبر هيئات الحكم المحلي  :المؤسدددددسدددددات التمثيلية للحكم المحليو  هيئات الحكم المحلي. 11
مجتمع والخدمات المتعلقة بالمواطنين، وتعمل على تحســــــــــــــين ظروفهم المعيشــــــــــــــية، وتنمية ال الأمورتدير كافة 

ات المحلية للصــــــــــــــلاحيات والمهام التي نص عليها قانون الهيئ دارية معينة وفقاا إالمحلي في منطقة جغرافية و 
بشــكل أســاســي في تقديم يتركز و دور هيئات الحكم المحلي ن إفوفقا للقانون و  ،1997 الصــادر ســنةالفلســطينية 

 إلىالصــحي، بالإضــافة  الصــلبة، والصــرف والنفايات العادمة خدمات أســاســية للمواطنين كالمياه ومعالجة المياه
 تنظيم البناء والأسواق العامة والنقل والمرور والمتنزهات، والمراكز الثقافية. 

 ،في جهود مكافحة الفســــــــــــــاد من خلال تعزيز حوكمتها وعلاقتها مع المواطنين اا كبير  اا إن للهيئات المحلية دور   
مر الأ ن مســـــتوى نزاهة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنينا يحســـــّ  مّ مة المجتمعيّ ها لمبادرات المســـــاءلة واســـــتجابت

ويجعله يميل ء تلك الهيئات داأالعام لدى عموم المواطنين عن ير الانطباع يتغ فيالذي يؤثر وبشـــــــكل مباشـــــــر 
عمل الهيئات  على تنظيميو أو فني أطار سيكون لعدد من الجهات التي تقوم بدور رقابي وفي هذا الإ ،اللرض

قراض البلديات والاتحاد إكوزارة الحكم المحلي وصـــــــــــــندوق  في تحقيق النتائج المطلوبة، المحلية دور بارز وهام
  الفلسطيني للهيئات المحلية .
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تنشــــــــــط في فلســــــــــطين مجموعة من الجامعات والمعاهد والمراكز  :ومراكز الأبحاث والدراسدددددداتالجامعات . 12
زيت والنجاح والقدس  ربيمية والأبحاث العلمية وفي مقدمتها جامعة يالبحثية العريقة في تقديم الخدمات التعل

 إلىزهر والإســلامية بالإضــافة والقدس المفتوحة والاســتقلال والأ الأمريكيةالعربية وخضــوري و  والخليل وبيت لحم
التي تلك تنظم وزارة التعليم العالي عمل جميع الجامعات الفلســـــــــطينية ســـــــــواء و  ،ز الدراســـــــــاتمجموعة من مراك

 و الحكومية.  أو الجامعات الخاصة أمؤسسات أهلية  هاتدير 

قيم النزاهة والمسـاواة والعدالة قافة رافضـة للفسـاد من خلال غرس في بناء ث إن للمؤسـسـات التعليمية دوراا مهماا   
وتوفير الدراســـات والأبحاث  ومكافحة الفســـاد، وتنميتها وتعزيز روح المواطنة بالمســـؤولية حســـاسوالإالاجتماعية 

 المتخصصة في قضايا النزاهة ومحاربة الفساد وتوفير الدعم الفني والتدريب للكوادر العاملة. 

والإشراف  للدولةالسياسة المالية  رسمالمساهمة ب: تقوم وزارة المالية بدور أساسي في وزارة المالية والتخطيط. 13
وتحقيق  ،بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ،على تنفيذها

م في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يساه نظومة للاستقرار الاقتصادي ونموهبين أدواتها لتشكيل م الانسجام
قوة الاقتصاد القومي وتوطيده في وجه التحديات الكبيرة التي المجالات، وتدعيم  جميعمعيشة في مستوى ال ورفع

من خلال الإيرادات المحلية  الدولة تواجهه على الصعيدين المحلي والخارجي، كما وتعمل على تمويل موازنة
المتحققة من الضرائب وإدارة الإيرادات من مصادر التمويل الخارجية وقيامها بالأعمال والمسؤوليات المناطة بها 

التنمية  إلىمن خلال خطة عمل داعمة لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، ضمن نهج شفاف يسعى للوصول 
دارة المال العام بكفاءة وفعالية من خلال إ" إلىالتخطيط حسب بيان رسالتها وتسعى وزارة المالية و  .المستدامة

  "تنمية الإيرادات وترشيد النفقات بالاستعانة بأنظمة مالية شفافة ونزيهة، مدعمة بإجراءات رقابية

 ،في ترشيد النفقات في العديد من الجوانب ةالمبذول الجهودالاستمرار في من خلال  هاماا  دوراا  وزارة الماليةن لإ  
الامتثال لمعايير ووضع خطة شاملة قائمة على دراسات في جوانب التقشف والترشيد وتعزيز الرقابة على مستوى 

القطاعية لإدارة المال العام والشراء  الوطنيّة للإستراتيجيةعداد خطة تنفيذية إ العمل على  جانب إلى، نفاق العامالإ
  .التقييم والمتابعة لها والحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال العام بما يشمل

 القسم الرابع، التطلعات والاتجاه العام لجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد
 

 د جهود جميع الأطراف فعال يوح طار تشاركي  . الرؤية، إ4.1 
 من الفساد لمجتمع فلسطيني خال   : بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا  الرؤية
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سبابه، والوقاية ألحد من مظاهره المختلفة في المجتمع الفلسطيني، ومعالجة لتسعى فلسطين لمكافحة الفساد و   
ة والتعاون المجتمعيّ الرسمية و  الوطنيّةة الرافضة له، وذلك بالشراكة بين المؤسسات المجتمعيّ منه، وتفعيل الثقافة 

 ومحاسبة فاعلة ،جراءات وقائية ورقابية جدية، وملاحقةإمن خلال وضع سياسات وطنية و  الدوليّ مع المجتمع 
 شكاله وتمنع الإفلات من العقاب.أق الردع العام للفساد بكافة تحقّ 

ز نه يعزّ ألفلسطيني و يقوم به الشعب ان عملنا في مكافحة الفساد يأتي في سياق الكفاح الطويل الذي أنؤمن ب  
والقهر والظلم الذي يتعرض له  الاحتلالضد  الفلسطينيينشهداء الوطن والأسرى وخيرة المناضلين  مهّ قدّ  ما

الثابتة وفي  الوطنيّةن نضالنا سيساهم في نيل حقوقنا أنؤمن ب وإننا ،الفلسطيني على يد دولة الاحتلالالشعب 
وستنتهي حقبة سوداء  ،وعاصمتها القدس الشريفمقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 

 .قراطيةديمالعي سرقة في التاريخ من قبل دولة تد   لأكبرفي تاريخ شعبنا الذي تعرضت موارده 

الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها ما جاء في القانون الأساسي حول ضمان في عملنا سنراعي   
 فيما يخص مبدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطاتو دل والمساواة للجميع دون تمييز، بما يحقق الع

 العليا.  الوطنيّةفي سبيل المصلحة 

نجاز في المزيد من التقدم والإبذل على تمرار باس يحثنافهو  قوال والأفعال رئيس دولة فلسطين،يساندنا بالأ  
 ،كان ا  ن الذي يمارس الفساد أيأهذا يعني  ن لا يستثنى أحد  أيجب  الحد من الفساد واسترجاع الموجودات " ...

نسان إشكوى ما على أي  جاءتك إذات له لا ترحم أحدا  لليس على رأس أحد ريشة من أقصى الهرم لأدناه، وق
ن نحارب هذه الآفة والحمد لله أالبراءة ويجب  إلىو أالمحكمة  إلى ام  إن ينتهي أ إلىتأخذ مجراها  أنيجب 

رئيس دولة فلسطين، خلال افتتاح مؤتمر تعزيز  أقوال" من و ننجح كثيرا  في ذلكأن ننجح أحد ما  إلىاستطعنا 
 . 2018كانون الأول،  8، ددور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفسا

ساسياا لقراراتنا أة مرجعاا المبادئ الإنسانيو تشكل قيمنا المستمدة من ثقافة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والقيم  
ن اجتثاث الفساد وتحقيق الرفاه وكرامة العيش للجميع أننا جازمون بأعمالنا في الوطن وخارج الوطن، وإومواقفنا و 

الشجاعة والاستقامة والصبر والإنسانية وفي مقدمتها  الوطنيّةقيم جميعاا بمنظومة ال أن نتحلّىلن تتحقق دون 
 والمهنية وقيمة الوطن أولاا وسيادة القانون والمشاركة للجميع.
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 ،ورجالاا  نساءا  واجتثاثه، الفساد مكافحة في الجميع مشاركة ضمانل للجميع الوطن نأ طارإ وفي جميعاا  سنعمل   
 ومخيمات وأحياء قرىا  سكان   ،اء  صح  أو  ومرضىا  معاقين ،اا وشيوخ اا ،شباب وعمالاا  عاملات   ومزارعين، مزارعات  

 .البواسل سراناأ يضاأ ننسى لنو 

 طار عام للنتائج والتدخلات عبر القطاعية إ. نهجنا، مسارات التغيير والسياسات الناظمة 4.2
الأول يقوم  :ينساسيأمسارين  منمن الفساد  خال  مجتمع فلسطيني  إلىجل الوصول أننطلق في نهجنا من   

شكاله أبكافة  ثقافة مجتمعية رافضة للفسادبسك بقيم و مجتمع  متم إلىجل الوصول أافر الجهود من ضت على
وتسترد  منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية تمنع الإفلات من العقاب إلىالوصول ب الثاني يتمثلو  ،حجامهأو 

لعمل في أربعة النتائج المنشودة من خلال ا إلىسنعمل جميعاا، للوصول و ، و تأخيرأالمنهوبات دون تهاون 
 .إستراتيجيةمحاور 

 العلاقة في المحور  السياسات ذات الاستراتيجيات مسارات التغيير
مجتمع  متمســـــــــــــــك 
ـــــــة  ـــــــاف بــــــقــــــيــــــم وثــــــق
مجتمعية رافضــــــــــــــة 

 للفساد

. رزمــــة من 1
ــــــــدابــــــــيــــــــر  ــــــــت ال

 الوقائية  
. تـــــــعـــــــزيـــــــز 2

المشـــــــــــــــــــاركـــــة 
 ة المجتمعيّ 

المعلومات حول الأداء العام للمؤسسات متوفرة للجميع بالشكل والوقت  .1
 المطلوبين بالاستناد على منظومة تشريعية وتدابير مؤسساتية واضحة وملزمة.

ثيرات الفساد في يساهمون في التوعية حول أسباب وتأصناع الرأي العام   .2
الرامية  لتعزيز  الوطنيّةالقطاعات المختلفة وحشد المواقف لمساندة الجهود 

 منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. 
دني تضمين عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الم .3

هداف لها علاقة في تعزيز أ نشطة وتدخلات و العاملة في مختلف القطاعات لأ
 منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع ذات العلاقة.

ة المجتمعيّ يم العام والعالي في ترسيخ منظومة القيم مراجعة وتطوير دور التعل .4
 الرافضة للفساد والمعززة لمشاركة المواطن في الجهود الرامية لاجتثاث الفساد. 

من  شطات على المستوى المحلي والوطنيتمكين الناشطين الاجتماعيين والنا .5
 مساءلة أصحاب الواجبات عبر مبادرات للمساءلة الاجتماعية. 

على الدراسة والبحث والدروس المستفادة كأساس للمعرفة وتحديد  الاستناد .6
 .المواقف

رقابة خارجية وداخلية مستقلة وفعالة على جميع المؤسسات التي تدير شأن  .7
  .عام
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 اا عام اا إجراءات وتدابير وقائية يتم توظيفها في المؤسسات التي تدير شأن .8
 لتحصين الموظفين من الوقوع في شبهات فساد. 

 منظومة تشريعية معززة للتدابير الوقائية ومشاركة المواطنين وضع  .9
 .تعزيز شفافية ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية .10

منظومة تشـــــــــــريعية 
ومؤســـســـاتية وطنية 
تمنع الإفلات من 

 .العقاب

كــــــــــــــفــــــــــــــاءة .3
وفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــة 
وشــــــــــــــمول في 

 .القانون  إنفاذ
ــــــعـــــــاون .4 ــــــت ال

 الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــيّ 
   .والإقليمي

موائمة مستمرة للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالاستناد على   .11
ة والمستجدات على الواقع الفلسطيني والتجربة الدوليّ المواثيق والمعاهدات و 

 والعربية.  الوطنيّة
لتعزيز ثقة المواطنين في  اذ إجراءات ومواقف على مستوى عال  اتخ  .12

  .نفاذ القانون إمؤسسات 
ة ذات الدوليّ تفعيل المشاركة الفلسطينية في الجهود الإقليمية والعربية و   .13

  .العلاقة بما يعزز بناء المعرفة والخبرة وتبادل المعلومات ودعم المواقف
  .نفاذ القانون إبناء القدرات المؤسساتية والتنظيمية لمؤسسات  .14
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 الأول، التدابير الوقاية  الاستراتيجي . النتائج عبر القطاعية للمحور4.3
 . ا  عام ا  التي تدير شأن الفلسطينيةتعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات و ، الهدف الاستراتيجي

جندة ألما جاء في  متحدة لمكافحة الفساد، وهو تأكيد  مم الور المادة الثانية من اتفاقية الأيعكس هذا المح  
لموضوع الإصلاح وتحسين جودة الخدمات التي خصصت محورها الثاني  2022-2017 الوطنيّةالسياسات 

ولويات وسياسات أفرزت أو  همية الارتقاء بتلبية احتياجات المواطنين بأقصى درجات الشفافية والنزاهة،أالعامة و 
ومكافحة الفساد بكل تؤكد على تعزيز المساءلة والشفافية والتزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي؛ 

يأتي هذا المحور استكمالاا للجهود السابقة التي قامت بها المؤسسات الرسمية والمدنية وهيئاتها  وأيضا 11أشكاله.
ات الماضية من الحكومية وغير الحكومية في مجال تعزيز وتكثيف التدابير الوقائية لجرائم الفساد خلال السنو 

نظمة ولوائح منظمة للعمل الحكومي أمواءمة بعض التشريعات من قوانين و جراءات، منها خلال العديد من الإ
ة لمكافحة الدوليّ وغير الحكومي مع قانون مكافحة الفساد ومبادئ النزاهة والشفافية التزاما بما جاء في الاتفاقية 

 الفساد. 

الخاص في مدى  2018يضاا على تقرير التقييم الذاتي للعام أتستند النتائج المنشودة والتدخلات المقترحة   
متطلبات استكمال مم المتحدة لمكافحة الفساد و الأ ادتين الثانية والخامسة من اتفاقيةبالم الوطنيّةمواءمة التشريعات 

من الاتفاقية  5شارت المادة أالالتزام التام بأحكام الفصل الخامس من الاتفاقية والمتعلق بالوقاية من الفساد، حيث 
إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة،  إلى" تسعى كل دولة طرف أن إلىيضاا أ
 12غية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته". بُ 

سيما الخدماتية القطاعات لامكافحة الفساد بكافة الخاضعين لقانون  الإستراتيجيةيستهدف محور الوقاية في   
أكثر  امنها والتي تم استهدافها بالاستراتيجيات السابقة في إطار السعي لتحصينها من مخاطر الفساد باعتباره

مني، القطاع الأو القطاع الدبلوماسي، و ي، الحال في القطاع الصحهو عرضة من غيرها لمخاطر الفساد كما 
 .قطاع إدارة المال العامووالقطاع الخاص، قطاع العدالة، و قطاع الحكم المحلي، و 

 

 

                                                           
 2022-2017جندة السياسات الوطنية أ 11
 المتحدة لمكافحة الفساد الأمماتفاقية  12
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 النتائج المنشودة والتدخلات المقترحة في القطاعات المختلفة

 

 التدخلات الأساسية النتيجة متوسطة المدى
، تددددبددددنددددي 1نددددتدددديددددجدددددة 

تشدددددددريعات معززة للبيئة 
 .الطاردة للفساد

ة الدوليّ ومواءمتها مع متطلبات الاتفاقية  الوطنيّةمراجعة القوانين والأنظمة  .1
 لمكافحة الفساد في القطاعات المختلفة.

قانون الحق في الحصول على المعلومات ووضع  إقرار إجراءاتاستكمال  .2
 آليات لتنفيذه. 

  .تضارب المصالحصدار وتنفيذ أنظمة تلقي الهدايا و إمتابعة  .3
 عداد قانون لمنع الاحتكار ومنح الامتياز.إ الشروع في  .4
 .الانتخابات  تمويل الحملات ونزاهةمراجعة تعزيز شفافية  .5
مراجعة وتطوير الأنظمة وإجراءات الترقية والتعيين لأشغال وظائف الفئة  .6

 بشكل يعزز تكافؤ الفرص.     ومعايرتهاالعليا 
، الأدوات 2نددددتدددديددددجدددددة 

والهيددددداكدددددل التنظيميدددددة 
الرقابية في المؤسددسددات 

 .مفعلة

للنزاهة والوقاية من الفساد دارة العامة دارة عامة متخصصة باسم الإإنشاء إ .1
 .بةرّ د  ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة ورفدها بالكوادر البشرية المُ 

  .اا عام اا داء وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات التي تدير شأنأتطوير  .2
داء وحدات الجودة والشكاوى والنوع الاجتماعي في المؤسسات أتطوير  .3

 .اا عام اا شأنوالدوائر التي تدير 
سلوب تحليل مخاطر الفساد في الجهات الخاضعة لاسيما الخدماتية أُ إعمال  .4

 منها.
 تفعيل استخدام بوابة المساعدات الاجتماعية النقدية وغير النقدية بالدولة. .5

العددددداملون  :3نتيجدددددة 
والدددددددعدددددددامدددددددلات فدددددددي 
المؤسدددسدددات والمواطنين 
محصدددددددددنون من الوقوع 

 .في الفساد

عداد مدونات سلوك إ و  وقواعد الحوكمة، مدونات السلوكمتابعة الالتزام في  .1
 للقطاعات والمؤسسات غير المشمولة. 

برنامج توعية وتدريب للموظفين في المؤسسات حول الشفافية والمساءلة  .2
 .والقوانين ذات العلاقة في مكافحة الفساد

الفساد  وتأثيراتحملات توعية مجتمعية بمشاركة رجال الدين حول أسباب  .3
 وتجريمه. 
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 التدخلات الأساسية النتيجة متوسطة المدى
التي تحد من إمكانية حدوث الفساد في  الوطنيّةعداد وتبني وثيقة النزاهة إ  .4

 المراحل المختلفة بعملية الشراء العام.
المؤسدددددسدددددات  :4نتيجة 

شدددددداركة بفعالية العامة مأ 
في جهود تعزيز منظومة 
النزاهة ومكافحة الفسددداد 
فددي الددقددطددددداعدددددات ذات 

 العلاقة. 

النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط القطاعية وعبر القطاعية تضمين منظومة  .1
  .وبرامج الموازنة

الرقابة والتقييم والمساءلة على خطط وبرامج  أنظمةومتابعة تنفيذ  إعداد .2
 . اا عام اا شأنالمؤسسات التي تدير 

جراء أبحاث ودراسات اث والدراسات العليا والباحثين لإدعم مراكز الأبح .3
مجالات منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعات  ورسائل جامعية في

   .المختلفة
سنوي لتبادل الخبرات والمعلومات حول خطط وبرامج وتدخلات  ملتقىعقد  .4

 عمل المؤسسات ذات العلاقة في تعزيز منظمة النزاهة ومكافحة الفساد. 
ومؤشراته  2030هداف التنمية المستدامة أ من  16تضمين غايات الهدف  .5

 الخطط القطاعية وعبر القطاعية.في 
 عداد خطة وطنية تحد من التهرب الضريبي والجمركي.إ  .6
 لمكافحة غسيل الأموال. الوطنيّةتفعيل توصيات اللجنة  .7
 .2022-2017 المال العام لإدارة القطاعية للإستراتيجيةية تنفيذ عداد خطةإ  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 ة المجتمعي  . النتائج عبر القطاعية للمحور الاستراتيجي الثاني، المشاركة 4.3
 ة في مكافحة الفساد المجتمعي  الهدف الاستراتيجي، تفعيل المشاركة والمساءلة 

 والمؤثرة في جهود مكافحة الفساد توسيع القاعدة الشعبية والمؤسساتية المساندة والداعمة إلىيهدف هذا المحور   
المشاركة في رفضه ومكافحته، ورفع درجة الوعي و  الفسادتعميق الوعي لدى المجتمع بقضايا من خلال تكريس و 

واللقاءات  والإعلاميةفي الخطر الذي يشكله الفساد على المجتمع، وذلك باستخدام وسائل مختلفة كالمواد التوعوية 
 الهادفة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

بما يخص التدابير اللازمة لتعريف المواطنين ة لمكافحة الفساد الدوليّ تفاقية المحور انسجاماا مع الاويأتي هذا    
جندة أ، وكذلك انسجاماا مع ما جاء ضمنياا في 13بهيئات مكافحة الفساد وزيادة وعي المواطن بخطر الفساد

  .14( في السياسة التاسعة2022 – 2017للأعوام ) الوطنيّةالسياسات 

يجاد إهمية أ على  السابقتين الإستراتيجيتينجهود هيئة مكافحة الفساد والأطراف الشريكة في تنفيذ  جمعتأ   
ثقافة  ةة والمحاسبة، وتناهض أيالمجتمعيّ خ قيم النزاهة والشفافية وتحض على المساءلة ز وترسّ  بيئة مجتمعية تعزّ  

متسامحة مع الفساد من خلال تنفيذ آلاف الأنشطة التوعوية التي استهدفت معظم قطاعات المجتمع الفلسطيني، 
 جسام تكافح الفساد في داخل المؤسسات. أة، وتشجيع بناء المجتمعيّ كما أنها عملت على تعزيز روح المشاركة 

في تحسين الجوانب الخدماتية  كبيراا  هلية دوراا الأ وبشكل خاص الجامعات والمنظماتيلعب المجتمع المدني     
الدور  إلى، إضافة قانونية وحماية مصالح فئات مهمشةوالثقافية والتوعوية والتعليمية والإعلامية والحقوقية وال

تعزيز وتضمين  إلىتبرز الحاجة من هنا  على إدارة الشأن والمال العام، الذي يقوم به المجتمع المدني بيالرقا
قيم ومعايير النزاهة والشفافية وجهود مكافحة الفساد في الاستراتيجيات الخاصة بمؤسسات ومنظمات المجتمع 

لعموم المواطنين بمخاطر الفساد  المجتمعيّ وفي البرامج والخطط المعتمدة فيها بما يسهم في رفع الوعي  ،المدني
ذات الوقت على لفت في ، ويعمل إليهامة في البيئة التي ينتمون اثاره المدمرة على مؤشرات التنمية المستدآو 
ة والمساءلة لمؤسسات الدولة في قيامها بإدارة الشأن المجتمعيّ نظار المجتمع المحلي لأهمية إعمال الرقابة أ

خطورته تام بمدى من وعيه ال مجتمع منيع رافض لممارسات الفساد انطلاقاا  إلى والمال العام بالدولة وصولاا 
 .ومخاطره الهدامة

                                                           
 الاتفاقية الدوليّة لمكافحة الفساد. 13
 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  14
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 النتائج المنشودة والتدخلات المقترحة في القطاعات المختلفة

 التدخلات الأساسية النتيجة متوسطة المدى
يجدددددة  ت منددددداهج  :5ن ل ا

التعليمية في المؤسسات 
ا التعليمة تم تضدددددددددمينه

مدددندددظدددومدددددة الدددندددزاهدددددة بددد
 ومكافحة الفساد. 

  .منظومة النزاهة ومكافحة الفسادمناهج التعليم في المدارس لمفاهيم تضمين  .1
تضمين مناهج التعليم والبحث العلمي في الجامعات لمواضيع ذات علاقة في  .2

 .منظومة النزاهة ومكافحة الفساد
لتعزيز معارف وأساليب المعلمين والمعلمات والمشرفين تنفيذ برنامج تدريب  .3

 .في مجال مفاهيم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد
يمهم في المدارس والجامعات تعزز مفاه والطالبات للطلاب مبادراتدعم  .4

 وتأثيرات الفساد. لأسبابووعيهم 
: مددبدددددادرات 6نددتدديددجدددددة 

وطنية ومحلية ونسدددددوية 
وشدددددددددبددابيددة واجتمدداعيددة 
 فدداعلددة في  مسدددددددددداءلددة

 . المسؤولين 

 تيسير ودعم تأسيس ائتلافات وتحالفات في القطاعات المختلفة.  .1
 نشطة مساءلة في القطاعات المختلفة. أتنظيم حملات و  .2

 .ةالمجتمعيّ وأدلة عمل وتطوير أدوات المساءلة  وأسسوضع معايير  .3
  .في القطاعات ةالمجتمعيّ الدراسات والتقارير ذات العلاقة في المساءلة  تشجيع .4

 في جميع القطاعات. ة المجتمعيّ تنظيم يوم وطني للمساءلة  .5
 الإعدددلام :7ندددتددديدددجدددددة 

وصدددددددددنددداع الرأي العدددام 
ندداشدددددددددطون بمهنيددة في 

 جهود مكافحة الفساد.

علامية لمكافحة الفساد وتعميمها بما يساهم في تعزيز إ  إستراتيجيةقرار إعداد و إ  .1
 .في جهود مكافحة الفساد الإعلامدور 

دعم البرامج والأنشطة الإعلامية في مجال تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة  .2
 الفساد. 

لإعلاميين في المفاهيم والأدوات والتشريعات ذات العلاقة في برامج تدريب ل .3
 تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

 نتاج ونشر تقارير استقصائية ذات علاقة. إدعم مبادرات الإعلاميين في  .4
مؤسدددددددسدددددددات  :8نتيجة 

الدددمدددجدددتدددمدددع الدددمددددددندددي 
منخرطة في جهود تعزيز 
مدددندددظدددومدددددة الدددندددزاهدددددة 

 ومكافحة الفساد.  

وتدخلات تعزيز  لأنشطةتضمين برامج وخطط مؤسسات المجتمع المدني  .1
   .منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات

النزاهة  تأطير جهود منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز منظومة .2
 د.ومكافحة الفسا

   .تدريب وتأهيل مؤسسات المجتمع المدني في مجال الإدارة الرشيدة والحوكمة .3
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 نفاذ القانون إ. النتائج عبر القطاعية للمحور الاستراتيجي الثالث، 4.4
 نفاذ القانون ومنع الإفلات من العقاب إالهدف الاستراتيجي، 

وتعديلاته من التشريعات الجيدة على المستويين   2005لسنة  1يعتبر قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم    
حداث التوازن بين مسؤولية إما احتواه من أحكام تجرم أفعال فساد، وتدابير وضمانات تكفل ل الدوليّ و  الإقليمي

، وحق الفرد )مرتكب فعل الفساد( في الدفاع عن نفسه، وواجب فعال الفسادأحقة ومحاسبة مرتكبي الدولة في ملا
في العملية ن واقع الممارسة ألا إبلاغ  والكشف عن الفساد، ي مساندة جهود الدولة من خلال الإالمجتمع ف

منظومة التشريعات  إلى أخرى النظر مرة  أهمية إلىشار أالسنوات الماضية 
الفلسطينية )رزمة القوانين الخاصة بالتجريم والعقاب، والحماية( باتجاه توحيدها من 

  .ما يعزز المساءلة والملاحقة والحمايةل فيهاحداث التعديلات اللازمة إجهة و 

ولويات الواردة بهذا المحور يتطلب العمل على إحداث نوع من الأ إن تحقيق  
لاسيما التشريعات والقوانين  التطوير والتحسين للبنية التحتية لمكافحة الفساد،

اكبر بتعزيز ثقته  انظمة، كما وينبغي علينا أن نولي المواطن الفلسطيني اهتماموالأ
القانون باتجاه  إنفاذه عن واقع بمؤسسات إنفاذ القانون، مقدرين بذلك انطباعات

كس واقع مكافحة الفساد تعزيز هذه الثقة، باعتبار ذلك أحد أهم المؤشرات التي تع
 الدولة. من واجتثاثه 

نفاذ القانون، لإن المجتمع الفلسطيني بمواطنيه ومؤسساته، شركاء مهمين وركيزة أساسية في جهود الدولة إ    
 جراءات المحاسبة والمساءلة ووصولاا إفي  و نقطة الانطلاق والسير قدماا وكشفه هبلاغ عن الفساد باعتبار الإ

دانين بقضايا فساد بما يحققه ذلك العقاب من ردع خاص وردع عام، وعليه وفي للعقاب الذي يوقع على المُ 
ية بإنفاذ الدولة المعنعلى الدخول في شراكة حقيقية مع مؤسسات  حفيز وتشجيع المجتمع بكل مكوناتهسبيل ت

ة ن الاهتمام بتأمين الحماية للمبلغين والشهود والخبراء، وتعزيز تلك الحماية وتوسيعها لتشمل الحمايإالقانون ف
 . على واقع مكافحة الفساد واجتثاثهينعكس  كبير   يجابي  إ ثر  أالقانونية والشخصية، سيكون له 

نفاذ القانون، حيث تم رفد هيئة إين على واقع مؤسسات خلال فترة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة تم إحداث تحس  
عضاء النيابة المختصة بمكافحة الفساد، وأيضا زيادة أ وزيادة  ،فساد بعدد من العاملين المتخصصينمكافحة ال

يام، كما وتم تنفيذ العديد من التدريبات واللقاءات لتعزيز أخمسة  إلىأيام عمل محكمة جرائم الفساد من يومين 
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نفاذ القانون، وزيادة التنسيق بين الشرطة وهيئة مكافحة الفساد، ونتطلع في فترة إت العاملين في مؤسسات قدرا
تطوير وتحسين قدرات هيئة مكافحة الفساد في مجالات الاستدلال والتحري والتحقيق  إلى الإستراتيجيةتنفيذ هذه 

تعزيز ورفد نيابة ومحكمة  إلىعمال مبدأ المساءلة، إضافة إ الذمة المالية بما يعزز  إقراراتدارة إوالتحليل والتعقب و 
 دارة عمليات التحقيق والتقاضي بجرائم الفساد.إجرائم الفساد بالوسائل الحديثة في مجال 

 النتائج المنشودة والتدخلات المقترحة في القطاعات المختلفة

 التدخلات الأساسية النتيجة متوسطة المدى
المنظومدددددة  :9نتيجدددددة 
ة الفلسددددطينية يالتشددددريع

لإنفددددداذ القدددددانون معززة 
 ومنسددددجمة مع الاتفاقية

   .ة لمكافحة الفسادالدولي  

جراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد وقانون الإ مراجعة قوانين العقوبات .1
  .القانون والملاحقة إنفاذلتعزيز 

النظام الخاص بحماية المبلغين والشهود  عمال وتطبيق وتعميمأ  متابعة .2
 .والخبراء

 
إجددراءات :10جدددددة نددتددديددد

استدلال وتحري وتحقيق 
تقاضي لدى مؤسسات و 

  .فاعلة القانون  إنفاذ

 إمكانياتهانفاذ القانون وتعزيز إاءة الموارد البشرية لدى مؤسسات تطوير كف .1
 .المالية

إنفاذ القانون وبشكل تأطير آليات التنسيق بين الجهات العاملة في مجال  .2
 .خاص الشرطة والأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء

ثقددة تعززت  :11نتيجددة 
الددددمددددجددددتددددمددددع بددددقددددددرات 

القانون  إنفاذمؤسددسددات 
   .عن الفساد والإبلاغ

 .علام المرتبط بملفات الفسادنفاذ القانون في الإإبناء قدرات مؤسسات  .1
المختلفة وتوفير د في المراحل تخصيص صحفيين لتغطية قضايا الفسا .2

  .مكانيات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجهالإ
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  الدولي  التعاون  . النتائج عبر القطاعية للمحور الاستراتيجي الرابع:4.5
 في مجالات مكافحة الفساد الدولي  الهدف الاستراتيجي، تعزيز التعاون الإقليمي و 

مم المتحدة لمكافحة الفساد ولاتفاقية الأ 2010فساد في العام لمكافحة الانضمت دولة فلسطين للاتفاقية العربية 
، وهي منضمة لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وقامت بإنجاز متطلبات استعراض تنفيذ 2014في 

التقييم الذاتي الثاني نجزت تقرير أونشره كاملا، و  لمكافحة الفساد المتحدة الأممالفصلين الثالث والرابع من اتفاقية 
وتم استعراض هذين الفصلين بانتظار التقرير النهائي بالخصوص  ،للفصلين الثاني والخامس من ذات الاتفاقية

منظمة  إلىوبذات الإطار فقد انضمت فلسطين  متحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،من قبل سكرتاريا الأمم ال
إدارة ملاحقة البيانات الجنائية العربية )الشرطة العربية(، وهي عضو  إلىة )الإنتربول(، و الدوليّ الشرطة الجنائية 

 ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية. -الانتوساي –ة للأجهزة العليا للرقابة الدوليّ في المنظمة 

العابرة  ما بات يطلق عليه بالجرائم إفراز إلىلدى مرتكبي جرائم الفساد  الإجراميلقد أدى تطور العقل     
للحدود، ويعتبر هذا النوع من الجرائم معقدة التركيب إذا ما تمكن ونجح مرتكبيها من تهريب الأموال التي تحصلوا 

ة بالنسبة لفلسطين هميأ  اعلاقة مع الدول العربية والصديقة ذتفعيل ال درائمهم خارج أراضي الدولة، ويععليها من ج
من القضايا الشائكة  دواسترداد المتحصلات الجرمية يعن تسليم المجرمين أنفاذ القانون، سيما و إلاسيما بمجال 

 .الدوليّ التي يتسم تنفيذها بالضعف على المستوى 

لفلسطينية الناجم عن الاحتلال انتقاص الولاية القضائية ا إلىمر تعقيداا بالنظر وفي فلسطين يزداد الأ   
دم بعض التشريعات الجزائية المحلية جانب ق   إلىسرائيلي الذي ما زال يطبق سيطرته على المعابر الحدودية، الإ

برام اتفاقيات مختصة بتنفيذ القانون في سعيها لإذات العلاقة بالتعاون القضائي الذي يشكل تحدياا للسلطات ال
 تعاون دولي بهذا المجال.

والصين  77 أل من خلال ترؤسها لمجموعة 2018بالعام  الدوليّ على الصعيد  هاماا  لقد حققت الدولة إنجازاا    
مجال القضائي من الفي  الدوليّ مر نتطلع للاستفادة القصوى منه كأحد الروافع الرئيسة لتقوية التعاون أوهو 
في مجال تبادل الخبرات والدعم الفني  الدوليّ قرانها على المستوى أوتقوية العلاقات الثنائية بين الهيئة و  ،جهة

 برام اتفاقيات تعاون جديدة.إوالعمل على 
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للدولة  مهماا  مراا أة والإقليمية الخاصة بجهود مكافحة الفساد الدوليّ الأنشطة والمؤتمرات في تعتبر المشاركات و    
ولها من الأدوات  سطين حاضرة دولياا ن فلأككل ب الدوليّ للمجتمع  علاماا إ لتأكيد هويتها من جهة و  باعتبارها منبراا 

في جهود مكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  فاعلاا  لها لتكون عضواا مكانيات ما أه  والإ
 ولديها رصيد من الخبرات والتجارب التي تستطيع نقلها وتعميمها على الدول الأعضاء بالاتفاقية.

نفاذ القانون إهمية خاصة على حاضر ومستقبل مؤسسات أ والإقليمي  الدوليّ وليس بعيدا عن ذلك فان للتعاون    
من خلال البحث المتواصل عن مصادر للدعم والتمويل الممكنة لبيئة العمل على مستوى  ، ويتأتى ذلكبالدولة

 البنى التحتية والمشاريع والبرامج التطويرية لمواردها البشرية واحتياجاتها من الدعم الفني والتقني.  

 النتائج المنشودة والتدخلات المقترحة في القطاعات المختلفة

 تدخلات الأساسيةال النتيجة متوسطة المدى
الدددتدددعددددداون  :12ندددتددديدددجدددددة 

 الدولي  القضدددددددائي الإقليمي و 
   .فاعل

تفعيل متابعة قرارات الإدانة بقضايا الفساد وطلبات تسليم المجرمين  .1
والمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد العائدات الجرمية مع الجهات 

 .ة ذات العلاقة بهاالدوليّ 
في قالب  الدوليّ القضائي الإقليمي و في مجال التعاون تأطير العلاقات  .2

 وطني واحد يضمن فاعليتها.
 .والمحلي في هيئة مكافحة الفساد الدوليّ استحداث وحدة للتعاون  .3

دولة فلسددددددددطين  :13نتيجة 
فاعلة في المحافل والشبكات 

ة الدددوليد  والهيئددات الإقليميددة و 
ذات العلاقة بمكافحة الفسدداد 

 وتتبادل الخبرات معها.

 ةالدوليّ للانضمام للمحافل والشبكات والمبادرات الإقليمية و السعي  .4
ة ذات الدوليّ برامج لتبادل الخبرات بين فلسطين والجهات الإقليمية و  .5

 .العلاقة بمكافحة الفساد
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 الفساد  لمكافحة الوطني ة الإستراتيجيةالخامس، تدابير تنفيذ  القسم

  الإستراتيجية. سياسات عامة لتنفيذ 5.1

عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة  الوطني ة الإستراتيجية.تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذ وتقييم 1
شراف على تنفيذ الي المستوى لتشكيل فريق وطني للإاتخاذ قرار ع إلى: تسعى هيئة مكافحة الفساد الفساد

الحكم و صلاح الإو الفساد المختصين في مجال مكافحة من الخبراء و  مجموعة الفريق بحيث يضم، الإستراتيجية
دارات العامة الأطراف الرسمية من الوزارات والإمن  الإستراتيجيةالشركاء الأساسيين في تنفيذ من بين  الرشيد

قع ذات علاقة باتخاذ مراعاة أن يكونوا من ضمن الأطراف المناط بها التخطيط وتحتل موا تتموقد  -الأساسية 
علام ومؤسسات حقوقية، إ ت أهلية و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من منظما إلىوبالإضافة  -القرار

  .القطاع الخاص عنممثلين اشتمل الفريق على  يضاا أو 

  :على أساسيوالذي سيعمل بشكل ستتولى هيئة مكافحة الفساد رئاسة الفريق الوطني و 

 للتحقق من انسجامها وتضمنها لما ورد  الشريكة عداد الخطط السنوية للمؤسساتشراف والتنسيق لإالإ
   .راتيجيةالإستبهذه 

  متابعة تضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط القطاعية وعبر القطاعية
  .وبرامج الموازنة لجميع القطاعات

 ة بما فيها الخاصة بالتحديات مراجعة جميع التقارير المتعلقة بالتنفيذ والمقدمة من الأطراف المنفذ
والتوصيات القطاعية بهدف فحص الاتساق والتكامل وشمول التغطية لكافة المواضيع والقضايا ذات 
الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكد من عدم وجود أية تداخلات من شأنها أن تعيق عملية 

 تنفيذ الخطة. 
 نتائج وال الإستراتيجيةلتقديم تقريره السنوي حول ما نفذ من  -سنويا– ورشة عمل وطنية شراف على عقدالإ

حرازها، والأثر الذي تحقق، والتحديات والعقبات التي تم تسجيلها، كشكل من أشكال المساءلة إالتي تم 
من جهة، ولزيادة شفافية الإجراءات والأنشطة  الإستراتيجيةللفريق الوطني وللأطراف المشاركة في تنفيذ 

ي والعراقيل التي واجهتها واقتراح حلول لتجاوزها، مع تناول الوضع المالي الذي يغط منفذة وتقييمها،ال
 .     المنصرمالمال العام على تنفيذ الخطة في العام  إنفاقتم  أنشطتها في العام القادم وكيف

  مكافحة الفساد بما وضع التوصيات للجهات المسؤولة لتبني سياسات وتدابير معززة لمنظومة النزاهة و
 . الوطنيّةيتوافق مع الأولويات 
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العمل في جميع القطاعات ذات العلاقة في الشأن العام وتؤثر على  الإستراتيجيةتستهدف . الشمول والتركيز: 2
من والخدمات في الحكم والسياسة والأكالقطاعات ذات العلاقة  ،إدارة المال العام وحياة وكرامة الشعب الفلسطيني
 والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

قطاع الزراعة، الثقافة والتراث، التعليم، التشغيل، الطاقة،  اعات حسب خطة التنمية الفلسطينيةتشمل القطو    
ة، العدل، الحكم المحلي، الاقتصاد الدوليّ العلاقات  البيئة الصحة، الإسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

جتماعية"، السياحة والآثار، النقل والمواصلات، الاية "التنم لوطني، إدارة المال العام، الأمن، الحماية الاجتماعيةا
قطاعات  إلىبالإضافة  أيضاتشمل القطاعات  ساواة والنوع الاجتماعي، الشباب، كماالمياه والمياه العادمة، الم
وتحسين معيشتهم وغير  للفلسطينيينقطاعات أخرى ذات أهمية في توفير الخدمات  ةخطة التنمية الفلسطينية أي

 واردة في قائمة خطة التنمية الفلسطينية. 

وضع مجموعة من الأولويات لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة سنعمل على توجيه جميع الشركاء على    
ن يتم تحديد تلك الأولويات بناء على حوار ونقاش بين جميع الشركاء والمعنيين في أعلى  ،الفساد في كل قطاع

لتعزيز منظومة النزاهة ومحاربة  عبر القطاع الوطنيّة للإستراتيجيةكل قطاع وبما يخدم تحقيق النتائج القطاعية 
 الفساد ويساهم في تحسين الخدمات ورفاه المواطنين في جميع المحافظات.  

طارا  موجها  وشاملا  إن تكون أإلى لمكافحة الفساد  الوطنيّة الإستراتيجيةتسعى كة والعمل التوافقي: . الشرا3
وهذا يشمل جميع المؤسسات  ،ذات العلاقة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد لجهود جميع الأطراف

كاديمية والمؤسسات وهيئات الحكم المحلي والجهات الأ الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 ة العاملة في فلسطين.الدوليّ 

بين جميع الأطراف ذات العلاقة  الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوارفي تنفيذها على مبدأ  الإستراتيجيةتعتمد    
في مجال مكافحة  الوطنيّة، حيث يكون دور هيئة مكافحة الفساد بصفتها قائدة الجهود الإستراتيجيةفي تنفيذ 

 إلىوتوجيهها  ةالدولي  و  الوطني ةحشد الجهود والمصادر  على  تعمل بموجبهشرافي تنفيذي إتنظيمي الفساد دور 
 الأولويات في كل القطاعات بما يعزز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني. 

 اا شأننهج الحوار لتضمين عمل جميع المؤسسات التي تدير ستعتمد هيئة مكافحة الفساد والشركاء على و    
وتدخلات لها علاقة في  لأنشطةعزى لها قيادة القطاعات الأساسية رات التي يُ اوخاصة المؤسسات والوز  اا عام

 ولاا وفي القطاع المعني في عملها. أتعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد في مؤسستها 

 الإستراتيجيةيعتبر رصد الأموال والمخصصات اللازمة لتنفيذ هذه  :والبشرية اللازمةتجنيد المصادر المالية  .3
مثلة في تقليص موازنات الدوائر الحكومية والمت من التحديات الكبيرة التي تواجهها، في ظل الظروف القائمة،
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 فلسطين، وعلى الرغم من ذلكلدولة  الدوليّ المقدم من المجتمع  الدوليّ جميعها، تبعا لانخفاض قيمة الدعم 
مين مخصصات محددة ترصد أعلى ت ستعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات المستهدفة

مقترحات من بوالتقدم والرئاسة جانب التباحث والتواصل مع الحكومة  إلىضمن موازناتها وموازنة الهيئة، 
حدد من في ضوء ما يُ  الإستراتيجيةوتامين الموازنات السنوية المطلوبة لتنفيذ  ن تسهم في رصدأنها أش
لترويج لهذه ا علىشركائها جانب ذلك ستعمل الهيئة بمساندة من  إلى بموجب خطط العمل السنوية،ولويات أ

 . وتوجيه مشاريعهم نحوها  ات التنفيذنلدى عموم المانحين بغية حثهم على دعم مواز  الإستراتيجية

: ستقوم هيئة مكافحة الفساد بصفتها المؤسسة القيادية ومن خلال الفريق الوطني . المراجعة والتخطيط السنوي 5
في نهاية كل عام وذلك من خلال عرض الإنجازات التي حققتها  الإستراتيجيةبمراجعة سنوية لجميع محاور 

ونقاش المتغيرات على بيئة مكافحة الفساد ومدى تأثيرها على  الإستراتيجيةالمؤسسات الشريكة في جميع محاور 
 يضاا تحديد أولويات العمل للسنة المالية القادمة. أتحقيق الأهداف والنتائج عبر القطاعية و 

هدافها وتدخلاتها الموازنات المطلوبة لتكون نموذجاا أعداد خطة سنوية خاصة بإستقوم هيئة مكافحة الفساد ب  
وستعمل الهيئة على تيسير عقد لقاءات  ،الإستراتيجيةنوي لجميع المؤسسات الشريكة في تنفيذ للتخطيط الس

وورش عمل للشركاء لعرض ونقاش خططهم من باب تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتجنب أي تضارب في 
 الجهود.

 . سياسات عامة للمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم 5.2

 :رفد الفريق الوطني وصانعي القرار  إلىتهدف مجمل أنشطة المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم  الأهداف
بالمعلومات والمعرفة اللازمة لتوجيه المؤسسات والخطط ، مكافحة الفساد والمؤسسات الشريكةفي هيئة 

وكذلك مساندتهم في  ،فضل النتائجأ إلىذات العلاقة وضمان الوصول  الوطنيّةوالبرامج نحو الأولويات 
همية أ  إلى بالإضافةحقيق الأهداف والتغيير المنشودين، اتخاذ القرارات التصحيحية لضمان السير نحو ت

ثراء معرفة جميع العاملين في مجال تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز إ ابعة والتقييم فيالمت
بالاعتماد على الدروس والعبر التي الأدوات والأساليب والطرق التي يتم العمل بها في المؤسسات وذلك 

 الفرضياتة وخاصة فيما يخص الدوليّ والإقليمية و  الوطنيّة ليها من التجربة والممارسةإيتم التوصل 
 بنيت عليها سلسلة النتائج ) التدخلات، النتائج، الأهداف(.  التي

 :عزى المسؤولية الأساسية للمتابعة والتقييم والمساءلة وتعزيز التعلم فيما يخص تُ  المسؤولية والمهام
 متابعة فريق الوطني المسؤول عنلل ،عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنيّة الإستراتيجية

بمساندة إدارية وتنظيمية من الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في هيئة وذلك  الإستراتيجية تنفيذ
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والتي ستخصص المصادر البشرية والمالية اللازمة لتحقيق مجمل أنشطة المتابعة والتقييم  مكافحة الفساد
مجموعة من الأدوات ب أيضاستستعين الهيئة  و لم بدعم وتوجيه من الفريق الوطني،والمساءلة والتع

ة الدوليّ الرسمية  والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات  الوطنيّةوالهياكل 
 لتوفير الخبرات والمصادر اللازمة. 

 ستعمل هيئة مكافحة الفساد وبتوجيه من الفريق الوطني ومشاركة فاعلة من جميع النظام والأدوات :
يشمل   تطوير نظام للمتابعة والتقييمتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على  علىالشركاء والمعنيين 

بناء لعمل  خطة جانب إلى ،هداف النظامأ لازمة لتحقيق مصفوفة المتابعة والتقييم وجميع الأدوات ال
لأسس والمعايير وضع ابنظام الرقابة والتقييم  سيعنىكما و  املين في مجال المتابعة والتقييم،قدرات الع

أداء مرتكز على الفاعلية  إلىجل تعزيز المساءلة في القطاع للوصول أم تطبيقها من والأدوات التي سيت
 والكفاءة في العمل. 

 تحديد قيمة مؤشرات قياس النتائج  إلى لية(ب  سة خط الأساس ) الدراسة الق  : تهدف درادراسة خط الأساس
، حيث تساعد دراسة خط الأساس على تحديد بين الشركاء واعتمادها العبر قطاعية التي تم التوافق عليها

نه أمر الذي من ش، الأةالحالي الإستراتيجيةوهي فترة  ،2022القيم المرغوب تحقيقها في نهاية العام 
لمحاور والمسارات التي تم تبنيها، في تعزيز المساءلة والتوجيه واتخاذ القرارات التصحيحية ل المساهمة

دارة ومتابعة كافة إشراف على الإب ومكلفة مختصةدارة إك دارة العامة للتخطيط والسياساتستقوم الإ كما
يجيات والجودة العمليات والنشاطات ذات العلاقة بالتخطيط والدراسات ورسم السياسات والاسترات

هداف والتوجهات وفقا للإجراءات والتعليمات المعتمدة والأ المؤسساتية ورصد مؤشرات الفساد بما ينسجم
بوضع كافة التدابير اللازمة لدراسة خط الأساس لمؤشرات قياس  ستقومو  ،من جهة الاختصاص

 النتائج عبر القطاعية بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء من القطاع العام والأهلي . 
 ستعمل هيئة مكافحة الفساد على خلق أدوات لتبادل وتعميم المعارف ذات التنسيق وتبادل المعرفة :

تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة  سنوي يضم جميع المعنيين في موضوع ملتقى وذلك من خلال ،العلاقة
بهدف تبادل  الإستراتيجيةتنظيم رزمة من اللقاءات والورش لمحاور  على يضاا أ كما ستعمل ،الفساد

ووسائل تواصل  ،إيجاد وسائل تواصل دائمة بين الهيئة والمؤسسات الرسمية من جهةو  المعلومات والخبرة
 . من جهة أخرى  ةالدوليّ دائمة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

  ستعمل هيئة مكافحة الفساد على مراجعة تفعيل المرصد الخاص بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد  :
 بما ،الذي تديره الهيئةبمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد سياسات وخطط عمل المرصد الوطني الخاص 

في تطوير الأنشطة المتعلقة في الرصد و المتابعة والتقييم بفي رفد نظام المعلومات الخاص  يساهم
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يضاا فريق أسيساهم  كما ثباتات،المبنية على الحقائق والإ الدروس والعبر إلىوالتوثيق لضمان الوصول 
 ج القطاعية. جراء بعض الدراسات والمسوحات ذات العلاقة في مؤشرات قياس النتائإالمرصد في 

 لسياسات والدراسات في الهيئة من ستعمل الهيئة على تفعيل دائرة ا: تفعيل وظيفة السياسات والدراسات
والمساعدة في  ،لتغذية نظام المتابعة والتقييم ةاللازم والبحوثشراف على الدراسات جل تمكينها من الإأ

يضاا على توقيع أستعمل الهيئة  اللازمة، كما بعة والتقييم بالمعلوماترفد نظام المعلومات الخاص بالمتا
مذكرات تفاهم يتم بموجبها توجيه مراكز الدراسات والأبحاث نحو الدراسات والمسوحات التي تساهم في 

 تعزيز دور البيانات والمعرفة في رسم السياسات وتوجيه الخطط نحو الأولويات. 
 المركزي للإحصاء الفلسطيني مهمة لجهازباط : تناالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 

سترشد به يُ  ،تحت تصرف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية يوضع إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد
حول الأوضاع  تقديم إحصاءات رسمية دقيقةمهمة  جانب إلى لتشخيص المشاكل وتقييم التقدم الحاصل

طار هذا الإفي ، و والاقتصادية والبيئية لخدمة المجتمع الفلسطينيغرافية والاجتماعية و والاتجاهات الديم
وتوفير الإحصاءات الإدارية  وحاتبالمسستعمل الهيئة على إيجاد مذكرة تفاهم تضمن قيام الجهاز 

أدوات جمع تابعة والتقييم في تطور وتنفيذ مساندة فريق المو اللازمة لقياس مؤشرات النتائج المخططة 
 . البياناتوتحليل 

 ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوضع خطة عمل لتقييم مجموعة من المشاريع تقييم التدخلات :
نه أمر الذي من شالأ ،والتدخلات التي تنفذها الأطراف الشريكة في الخطة بمشاركة جميع المعنيين

فرضيات التغيير ومساهمتها في ب لاسيما تلك المتعلقة التغذية الراجعة وتوثيق الدروس المستفادةتأمين 
التدخلات التي سيتم تقييمها مجموعة  إطاريقع في  " الحد من الفساد"، و لرؤيا المشتركةتحقيق ا

تضمين أنشطة و مدونات السلوك، و التوعية، و التدخلات ذات العلاقة في مراجعة وتطوير التشريعات، 
بناء و ثراء المناهج المدرسية والجامعية، إو الفساد في عمل المؤسسات، مكافحة تعزيز منظومة النزاهة و 

 القدرات للمعنيين،...
 والتي توفر المعلومات لجميع  ،هم مخرجات نظام المتابعة والتقييمأ : تعتبر التقارير الدورية من التقارير

ها للمعنيين في الوقت مالتقارير المهنية وتعمي إصدارن إناع القرار، وخاصة صُ  ةالإستراتيجيالمعنيين في 
ستعمل الهيئة من خلال الإدارة  تحقيق الأهداف المرجوة من النظام، وعليهوالشكل المناسبين يساهم في 
توفير تقارير نصف سنوية وتقارير سنوية  علىالفريق الوطني  وبإشرافالعامة للتخطيط والسياسات 

 حول مدى التقدم في تحقيق النتائج المرجوة. 
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 . مؤشرات قياس النتائج أساس للمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم5.3

 

 مؤشرات القياس النتيجة

تبني تشريعات معززة  :1نتيجة 
 .للبيئة الطاردة للفساد

 المعززة للبيئةو البنود في التشريعات أعدد التشريعات  .1
و تعديلها بناء على توصيات أالطاردة للفساد التي تم تبنيها 

 .العلاقة الائتلافات ذاتو أو اللجان أو المؤسسات أالهيئة 

الأدوات والهياكل  :2نتيجة 
التنظيمية الرقابية في المؤسسات 

  .مفعلة

الفساد وذات عدد الأنشطة  المنفذة من قبل هيئة مكافحة  .2
علاقة مباشرة في الوقاية والتوعية حول منظومة النزاهة 

 ومكافحة الفساد وعدد المشاركين فيها.

ن التدابير الوقائية ذات أ ن يلحظو صناع الرأي العام  .3
دور وحدات  لاسيماالعلاقة في مكافحة الفساد قد تحسنت 

جتماعي الجودة والشكاوي والنوعي الاالرقابة الداخلية و 
 الهيئة في الوقاية.  طور على دوروت

عدد وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر  .4
الحكومية التي التزمت بإصدار تقارير سنوية حول نتائج 

 عملها. 

عدد وحدات الجودة والشكاوى والنوع الاجتماعي في  .5
المؤسسات والدوائر الحكومية العامة التي قدمت تقارير 

 سنوية حول نتائج عملها.  

ن الواسطة والمحسوبية أ إلىنسبة المواطنين الذين أشاروا  .6
  .وهي جرائم الوطنيّةلا تتوافق مع الدين والثقافة والقيم 
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العاملون والعاملات في  :3نتيجة 
المؤسسات والمواطنين محصنون 

 .من الوقوع في الفساد

عدد الإجراءات التي وضعها لتفعيل مدونات السلوك في  .7
  .القطاعات التي تبنت مدونات

المؤسسات العامة  :4نتيجة 
مشاركة بفعالية في جهود تعزيز 
منظومة النزاهة ومكافحة الفساد 

 في القطاعات ذات العلاقة. 

عد الأنشطة والتدخلات التي شملتها الخطط القطاعية  .8
وعبر القطاعية ذات العلاقة في تعزيز منظومة النزاهة 

 ومكافحة الفساد في القطاع المعني.

المنشورة والتي تصف مدى التقدم عدد التقارير السنوية  .9
في تحقيق الأهداف والمخرجات للخطط القطاعية وعبر 

 القطاعية مقسمة حسب كل قطاع.

المناهج التعليمية في  :5نتيجة 
المؤسسات التعليمة تم تضمينه 

 لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد. 

الأنشطة التي تم تبنيها في المناهج  أوعدد البنود  .10
المدرسية ذات العلاقة في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد 

  .مقسمة حسب الفئة العمرية والاختصاص

لها  و فصولاا أ التي تبنت موادّ الجامعات والكليات عدد  .11
مة حسب علاقة في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد مقس

 .السنة الدراسية والاختصاص

فراد المجتمع أنسبة الطلبة في المدارس والجامعات و  .12
الذين لديهم معرفة في مخاطر الفساد وطرق مكافحته 

 ولديهم الاستعداد والمسؤولية للتصدي له.  

: مبادرات وطنية ومحلية 6نتيجة 
ونسوية وشبابية واجتماعية فاعلة 

 .في  مساءلة أصحاب الواجبات

ة والمشاركين المجتمعيّ ة نسبة الزيادة في مبادرات المساءل .13
فيها من المجتمع المدني والقطاع العام التي تم تطبيقها 

  .مقسمة حسب القطاعات
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فراد في المجتمع الذين لديهم الاستعداد زيادة نسبة الأ .14
و التطوع في أنشطة مجتمعية أللتبليغ عن شبهات الفساد 

 لتعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد. 

علام وصناع الرأي الإ :7نتيجة 
العام ناشطون بمهنية في جهود 

 مكافحة الفساد.

والتقارير المنشورة عبر وسائل  الأخبارنسبة الزيادة في  .15
الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء وذات علاقة في 
منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ونسبة الزيادة في الوكالات 

دورية  اا خبار أو  والمؤسسات الإعلامية التي تنشر تقارير  
 .حول الموضوع

نسبة الزيادة في التقارير الاستقصائية التي تنشر وذات  .16 
العلاقة في مكافحة الفساد ونسبة الزيادة في الإعلاميين 
والمؤسسات الإعلامية التي تنشر تقارير استقصائية ذات 

 علاقة.

مؤسسات المجتمع  :8نتيجة 
المدني منخرطة في جهود تعزيز 

 .منظومة النزاهة ومكافحة الفساد

عدد مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في تعزيز  .17
منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وعدد المؤسسات التي 

 .تبنت أنشطة ذات علاقة وعدد المشاركين في الأنشطة

تحسن  إلى ن يشيرو يون ناع الرأي العام والخبراء والمعنص .18
دور مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الاجتماعيين 

 على المستوى المحلي في جهود مكافحة الفساد.

ة يالمنظومة التشريع :9نتيجة 
القانون  لإنفاذالفلسطينية معززة 

و حذفها في  أو تعديلها أضافتها إ تعدد البنود التي تم .19
نفاذ القانون إقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد لتعزيز 

 .ة لمكافحة الفسادالدوليّ والملاحقة بما ينسجم والاتفاقية 
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ة الدوليّ ومنسجمة مع الاتفاقيات 
   .لمكافحة الفساد

و حذفها في أو تعديلها أضافتها إ تعدد البنود التي تم .20
وقانون مكافحة الفساد من حيث  جراءات الجزائيةقانون الإ

نفاذ إمام جهات أجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة الإ
 .القانون 

المعنيون في مكافحة الفساد الخبراء و صناع الرأي العام و  .21
التزام الجهات المعنية في  تطبيق النظام  إلى ن يشيرو 

الخاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء حسب النظام 
تحسن في إجراءات  إلى ن يضاا يشيرو أو  ،الذي تم تبنيه

 الملفات.   إغلاقالمحاكمة وخاصة سرعة 

جودة الاستدلال  :10نتيجة 
والتحري والتحقيق والتقاضي لدى 

 .نفاذ القانون إمؤسسات 

عدد الإجراءات والتدابير التي تم تبنيها من قبل مؤسسات  .22
  .نفاذ القانون لتعزيز جودة الاستدلال والتحري والتقاضيإ

 إلى ن والمحامون ووكلاء النيابة والخبراء يشيرو القضاة  .23
تحسن في جودة الاستدلال والتحري والتحقيق والتقاضي 

 القانون.  إنفاذلدى مؤسسات 

ثقة المجتمع بقدرات  :11نتيجة 
بلاغ نفاذ القانون والإإمؤسسات 
 .عن الفساد

نفاذ إنسبة الزيادة في ثقة المجتمع بقدرات مؤسسات  .24
في ملاحقة أفعال الفساد مقسمة حسب القانون وجديتها 

مجال العمل وقطاع العمل ومكان العمل والجنس والعمر 
 .والمنطقة الجغرافية

التعاون القضائي  :12نتيجة 
   .فاعل الدوليّ الإقليمي و 

عدد الحالات التي تم فيها استرداد العائدات والأموال  .25
ين من العدالة الذين تم الجرمية وعدد المجرمين الفارّ  

  .الفلسطينيةتسليمهم للعدالة 



59 
 

 مؤشرات القياس النتيجة

ة والإقليمية في مجالات مكافحة الدوليّ عدد الاتفاقيات  .26
الفساد وتعزيز النزاهة التي تم توقيعها ووضع آليات 

  .لتنفيذها

عدد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في هيئة مكافحة  .27
  .والمحلي الدوليّ الفساد للعمل في مجال التعاون 

دولة فلسطين فاعلة  :13نتيجة 
في المحافل والشبكات والهيئات 

ة ذات العلاقة الدوليّ الإقليمية و 
بمكافحة الفساد وتتبادل الخبرات 

 معها.

ة التي الدوليّ عدد المحافل والشبكات والمبادرات الإقليمية و  .28
  .صبح لها فيها دور قياديأو أفلسطين  إليهاانضمت 

و متعددة الأطراف التي أعدد الورش واللقاءات الثنائية  .29
شاركت فيها المؤسسات المعنية في منظومة النزاهة 

  .ومكافحة الفساد

و أالذين شاركوا في تدريب  الفلسطينيينعدد الخبراء  .30
  .و أوراق عمل لدول أخرى أتقديم استشارات 

 

 

 

 


